
 

٢٦٥ 
 

  
  كلیة الحقوق

  

  

  

  
  
 

  الباحث

  عبداالله الحق احمد محمد عبد

  باحث دكتوراه

  وزارة الدفاع -مدير نيابة غرب القاهرة العسكرية الكلية 

abdelhakahmed137@gmail.com  
 



 

٢٦٦ 
 

 

  :ملخص البحث

 لأي نظام قضائيأولویة رئیسیه المُیسرة إجرائیاً لأطراف الخصومة  العداله السریعهتعد 

تطویر الخدمات الحكومیه  نحو تسریع وتیرة العملوقد ساهمت جائحة كرونا في  ،بشكل عام

مسلك  انتهجت بعض التشریعات العربیة والاجنبیة المقارنةفقد  ،ومنها إجراءات التقاضي الرقمیة

ول حوقد تبنت مصر مشروع الت ،، وعقد جلسات المحاكم عن بعدالتقاضى الالكتروني إجراءت

 بعد واصدارعن  لاحتیاطيتجدید الحبس اعقد جلسات مثل  في بعض الاجراءات القضائیة الرقمى

والذي ینظم اجراءات  وتعدیلاتة٢٠٠٨لسنة  ١٢٠بالقانون رقم  –قانون انشاء المحاكم الاقتصادیة 

  ما ینعكس على تحقیق العداله السریعه من خلال الاجراءات البسیطه . م التقاضي الكترونیاً امامها،

من مرفق العدالة في الأخذ ببعض مظاهر أستخدام التكنولوجیا في إجراءات التحقیق فبدأ 

كتابة محاضر التحقیقات عن طریق أجهزة الحاسب الآلي في بعض النیابات  وأستخدام خلال 

  .وإمكانیة متابعتها الكترونیاً  ،بعض المحاكم لإجراءات الكترونیة في رفع الدعاوي والطعون

 كانت تشریعیة إجرائیة تنظم الجانب الإلكتروني في التقاضي بمصروجود نصوص  ولعدم

منظومة  ؤدي إلي إصلاح ت وفقاً لنصوص تشریعیة القضائیة بشكل عامدعوة لرقمنة الإجراءات ال

م مع تطورات العصر ئالعدالة من خلال تطویر القواعد القانونیة والإجراءات بما یتلاإجراءات 

 .ثةالرقمي والتكنولوجیا الحدی

 المحكمة الافتراضیة، ،التحول الرقمي ،جراءات التقاضي الكترونیاً إ الكلمات المفتاحیة:

  الدعوي الالكترونیة.
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Abstract:  

Speedy justice procedurally conduced for the advery parties is a major 
priority for any judicial system in general. The corona pandemic has 
contributed to accelerating the pace of wiork towards developing digital 
government services including litigation procedures. Some comparative 
arab and foreign legislation has adopted the approach of electronic 
litigation procedures and holding court sessions remotely.  

egypt has adopted a digital transformation project in some judicial 
procedures such as hilding pretrial detention renewal sessions remolely and 
issuing the law establishing economic courts-law no.120of 2008 and its 
amendments which regulates the achievement of speedy justice through 
simple procedures. 

The justice facility began to adopt some aspects of the use of some 
aspects of the use of technohnology in investigation procedures through 
writing investion reports via computers in some prosecution offices and 
some courts using electronic procedures in filing lawsuits and appeals and 
the possibility of following them uq electronically. 

Due to the lack of procedural   legislatve texts regulatin the electronic 
aspect of litigatin in Egypt tha call was made to digitize judicia procedures 
in procedures in general in accordance with legislative texts that lead to 
reforming the system of justice procedures through developing legal rules 
and procedures in line with developments in the digital age and modern 
tehnology. 

Keywords: electronic litigation procedures; digtal transformation; 
virual court; electronic lawsuit. 
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  - المقدمة:

بكافة انواعها  المختلفةالمصریة  المحاكمالنیابات و  تطبیق التحول الرقمي علي مستوي

توافر البنیة  منم الكتروني متكامل ایتطلب بناء نظ ،والمتعاونیین معها من الاجهزة الضبطیة

التحتیة القویة والمتقدمة تكون قادرة علي ان تسمح للمتقاضین بتقدیم شكواهم وبلاغاتهم الكترونیاً 

لجهاز القضائي امع  الكترونیاً الاجراءات القانونیة  كافة اتخاذو وأن یتم الاستجابة لها الكترونیاً 

استخدام الوسائل الالكترونیة  خلالمن  ،ستخدام الملفات والسجلات الرقمیةبإبهیئاته المختلفة 

الحدیثة في العمل القضائي للقضاة والعاملین بالمحاكم والجهات ذات الصلة بعمل المحاكم 

وبناء القدرات الفردیة للعاملین بهذا القطاع  ،وتدریبهم علیها مع عقد الدورات التدریبیة لذلك الغرض

  . الحیوي

 تطلبالمقارنة التي تأثرت بالتحول الرقمي یففي ظل التسارع الغیر مسبوق للتشریعات 

للوقوف إلي أي مدي  في النظام المصري عادة التفكیر في ممارسات الاعمال القضائیةالأمر إ

والاستفادة بیئة العمل زیادة كفاءة النظام القضائي ل لرقمنة المعمول بها القضائیةالاجراءات  وصلت

لإنشاء قاعدة بیانات متكاملة قابلة للتطویر، و  ،لكترونیةمن الامكانیات التي توفرها التطبیقات الا

  تتیح للمتقاضین تقدیم شكاواهم وبلاغاتهم الكترونیا حتي صدور حكم في الدعوي الكترونیا. 

المراقبة  مثل  حبس الاحتیاطي والعقوبات السالبة للحریةاعتماد عقوبات جدیدة بدیلة للو 

الذكاء والاقرار ب ،التشریعات المقارنة مثل (الفرنسي والامریكي)والمعمول بها في الالكترونیة 

 واصدار الأوامر القضائیة، فضلاً عنمعاوناً للقاضى في إصدار الاحكام القضائیة كالاصطناعى 

ربط الانظمة الالكترونیة بالمحاكم مع الانظمة البنكیة المختلفة بحیث بعد إتمام الاجراءات اللازمة 

نظام الذكاء الاصطناعى مباشرة بالدخول الى  یقومهاء من فحص المستندات وغیرها للتنفیذ و الانت

الحساب البنكى الخاص بالمنفذ ضده وتحویل الاموال المطلوبة الى اصحاب الحق مما یساهم 

  یة.التحول الرقمي في حل أزمة عدم تنفیذ الأحكام الجنائ

لمختلفة وتأثرها علي النظام الإجرائي أثر التحول الرقمي في الانظمة القانونیة اولدراسة 

   المصري وجب التعرض لهذة الدراسة. القضائي

  - أهمیة موضوع البحث:

لا سبیل لإستشراق المستقبل إلا بإتخاذ العلم والتكنولوجیا واعتمادهما منهج  تطبیقي في 

المفاهیم القانونیة خاصة في مرفق القضاء ففي ظل التحول الرقمي تغیرت  ،كافة مناحي التعاملات

  كرد فعل في مواجهة التقدم العلمي.

لى أهمیة الفت نظر المشرع الاجرائي المصرى ورغبة  من الباحث في تقدیم دراسة تساعد وت

، التي جرائیةوأثر ذلك على تحقیق العداله الإ ،هذا النموذج وانعكاساته على تطویر مرفق القضاء
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الحمایة لحقوقهم بإجراءات سهلة ومبسطة وفي الموعد  تعد ضمانة هامة لحصول المتقاضین علي

   .معالجة الصعوبات والمعوقات التى تواجه تطبیق ذلك النموذجو  ،المناسب

   -إشكالیات البحث :

رغم أن  ،عدم وجود نصوص تشریعیة إجرائیة تنظم الجانب الإلكتروني في التقاضي بمصر -

الحكومیة بات بالأمر الملح  في أعمال استخدام التكنولوجیا في معظم تعاملات المجتمع 

 الإدارة الحكومیة مع أن مصر تتبني مشروع الحكومة الرقمیة.

غالبیة الأحكام القضائیة الصادرة من القضاء المصري المرتطبة بموضوع البحث انحصرت  -

  في قبول الإثبات بالمستخرجات الالكترونیة .

  منهج البحث

وذلك من  ،لباحث المنهج التحلیلى الوصفى المقارننظراً لطبیعة موضوع الدراسة اتبع ا

ثناء التحقیقات وصولاً للإجراءات المتبعة أمام أ التقلیدیة المتبعة الإجرائیة خلال إیراد النصوص

ایراد النصوص الواردة في التشریع المصري و التشریعات المقارنة  المتعلقة    محاولین  ،المحاكم

 هاوتمحیصومن ثم تحلیلها  ،بموضوع الدراسة الصورة الالكترونیةتحویل تلك الخطوات إلي بشأن 

  .الإجراءات تلك وصولاً لوضع تصور تطویر

  خطة البحث

  تناولت الدراسة هذا الموضوع من خلال الخطة البحثیة التالیة:

 .طبیعة التحول الرقمي وأثرة علي سیاسة المشرع المصري المبحث الاول :

 .التحول الرقمي للمنظومة القضائیة وسماتةمفهوم  المطلب الأول:

 .أثر التحول الرقمي علي السیاسة التشریعیة للمشرع المصري المطلب الثاني:

 .الاطار القانوني الحاكم لمباشرة  الخصومة أفتراضیاً  المبحث الثاني :

  .فتراضیة في الأنظمة المقارنةالمحاكم الرقمیة والا المطلب الأول:

قانون  ( لاطار القانوني للتحول الافتراضي أثناء مباشرة الاجراءات أمام المحكمةا المطلب الثاني:

 وتعدیلاتة)٢٠٠٨لسنة  ١٢٠بالقانون رقم  –انشاء المحاكم الاقتصادیة 

  .إجراءات التقاضي الالكتروني : الثالثالمبحث 

  .دور التحول الرقمي  في مرحلة التحقیق والكشف عن الجریمة المطلب الأول:

  .أثر التحول الرقمي في تطویر إجراءات الدعوي القضائیة وتنفیذ الاحكام المطلب الثاني:
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  المبحث الأول

  وأثرة التحول الرقمي  طبیعة

  سیاسة المشرع المصريعلي 

 كلها مسمیات التكنولوجیا القانونیة والقضاء الرقمى أو المحاكمه الافتراضیه أو الرقمیة

في استخدام وسائل التكنولوجیا عند تحسین كفاءة منظومة العدالة في الوقت  المذهلفرضها التطور 

 .الحاضر

فتحویل الحكومة المصریة إلي حكومة مترابطة رقمیا من خلال الانظمة الرقمیة الحكومیة 

 وعلي رأسها المنظومة  القضائیة فى كافة المؤسسات والهیئات الحكومیةوتحسین العمل الاداري 

الوسائل الكترونیة  من خلال مفهوم التحول الرقمي للمنظومة القضائیة یجب الوقوف علي

علي تقنیة  والتي تعتمد في الاساس ،المستحدثة التي تبُاشر أثناء نظر الدعوى والاجراءات القضائیة

المعروض  للفصل إلكترونیاً  بالنزاع ،شبكة الانترنت والبرامج الالكترونیة الحاسوبیة بنظر الدعاوى

 المحكمة الرقمیة . أمام

ة الاجراءات فكا أهمها أن یتمیز القضاء الرقمى بمجموعه من السمات عن النظم التقلیدیةو 

القضائیة والقانونیة بدایة من رفع الدعوى واعلان الخصوم وانعقاد الجلسات والمرافعات الكترونیاً و 

مع توفیر  ملفات الورقیه التى تكتظ بها المحاكمانتهاء  بتنفیذ الاحكام دون الحاجه إلى استخدام ال

 الجهد والمال.

في ظهور تشریعات حدیثة ظهرت للنور  التحول الرقمي أثر علي سیاسة المشرع المصريف

 .إلي حكومة رقمیة تحویل الحكومة المصریة لتعلن

ة مفهوم التحول الرقمي للمنظومة القضائیوفي ضوء ذلك نستعرض في المطلبین التالیین 

 .أثرالتحول الرقمي علي سیاسة المشرع المصري، و وسماتة

 

  المطلب الأول

 وسماتة قضائیةالمنظومة للالتحول الرقمي  مفهوم

إلى تطبیق المنظومه  الرقمیة فى كافة المؤسسات والهیئات مصر  ة الاخیرة تسعيونفى الأ

وإستخدام التكنولوجیا ووسائل الاتصال الحدیثة أدي  ،وعلي رأسها المنظومة القضائیة ،الحكومیة

إلي ظهور مصطلح یُعرف بالتكنولوجیا القانونیة والتي تعتمد علي إستخدام التقنیات الرقمیة في 

 تطویر النواحي القانونیة وعلي سبیل المثال ربط أقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلیة  بانحاء

بجهات التحقیق متمثله فى النیابه العامه و إنتهاء بالمحاكم  -جهة تلقي البلاغات -الجمهوریة

و تعمل على  ،بصدور حكم قضائي رقمي الكتروني یسهم فى القضاء على البیروقراطیة القضائیة

  تحقیق العدالة الناجزة المنشودة. 
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وضرورة  ،فأصبح ضرورة حتمیه الإستفادة من التقدم التكنولوجى في المجال القانونى

اد على التقنیات الحدیثه مثل التواصل المرئي في جلسات المحاكم وطلبات الدفاع وإستخدام الاعتم

لتنفیذ أحكامة  )١(التطبیقات في إدارة شئون القضاء والتواصل مع الجهات الحكومیة المختلفه

  وتوصیاتة للجهات الحكومیة.

م  ٢٠٢٠ي عام ملیار نسمة من سكان العالم ف ٤,٩تجاوز مستخدمو الانترنت اكثر من 

والقائمة علي جمع وتخزین وتحلیل ومعالجة  ،وفي ظل الاعتماد علي الشبكة الدولیة وتطبیقاتها

البیانات وتبادل المعلومات والمعارف في كافة المجالات أضحي التحول الرقمي أحد الملامح 

  .)٢(الرئیسیة لعالم الیوم

التفاعلات بین بیئات ومؤسسات الاعمال، ولحداثتها كظاهرة فهي معقدة وتظهرجلیاً في 

والتكنولوجیا الرقمیة ضروریة لبیان التطور المرحلي للتحول الرقمي والتي لا  یمكن التنبؤ بمستقبل 

التحول وما یمكن ان یقدمه للبشریة والواقع أن التحول الرقمي عملیة متشابكه قوامها سلسلة 

بغیة انشاء خدمات  ،المعلومات والبیانات الي ارقام متشابكة من الابتكار الرقمي یقوم علي تحویل

  رقمیة جدیدة ومن ثم فإنه یستخدم في مجال التطویر الاداري وما یواجهه من تحدیات.

فالتحول الرقمي: یعني أستخدام التقنیات الرقمیة في تطویر نظام العمل بهدف تحقیق  - 

  السرعة والدقة في إنجاز الأعمال .

میكنة العملیات التقلیدیة فقط وانما تغییر في نماذج الاعمال بفكر  فالتحول الرقمي لیس

ومن ثمة ان عملیة التحول الرقمي أصبحت ضرورة ملحة یفرضها التطور  ،ابداعي وقدرات تقنیة

  المتسارع في استخدام وسائل تكنولوجیات المعلومات للتحسین كفاءة المؤسسات الحكومیة .

لمعلومات والبیانات النظریة  من صیغة مادیة أوراق ودفاتر  وتعني الرقمنة: عملیة تحویل ا

- ١إلي صیغة رقمیة والكترونیة حیث یتم تمثیل البیانات داخل الأجهزة الرقمیة بأرقام معینة وهي (

ویتم قیاس كل رقم بوحدة قیاس تسمي بت بحیث یسهل  ،) ویتم تسمیة هذه الأرقام بالأرقام الثنائیة٠

  والاستفادة منها في مجالات المعرفة المختلفة .تحلیلها و معالجتها 

                                                           

مجلة بنها  –القضاء الرقمي والمحاكم الافتراضیة  –أحمد محمد البغدادي  -محمد فوزي ابراهیم محمد -١

   ٢٠٢٢سنة ٢الجزء  ١للعلوم الأنسانیة العدد
مجلة الدراسات القانونیة –التحول الرقمي علي السیاسة الجنائیة المعاصرة انعكاسات –رزق سعد علي د/  - ٢

   كلیة الحقوق جامعة السادات،  ،و الاقتصادیة
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 فظهرت مصطلحات حدیثه كالتكنولوجیا القانونیة والقضاء الرقمى أو المحاكمه الافتراضیه

منظومة تحسین كفاءة  عندتكنولوجیا الفرضها التطور المتسارع في استخدام وسائل  أو الرقمیة

   .)١(في الوقت الحاضرالعدالة 

هو الوسائل الكترونیة المستحدثة التي تبُاشر أثناء نظر  )٢(الرقمى المقصود بالقضاءف

تعتمد علي تقنیة شبكة الانترنت والبرامج الالكترونیة الحاسوبیة بنظر  ،الدعوى والاجراءات القضائیة

الدعاوى والفصل فیها وتنفیذ الاحكام بغیة الوصول لفصل سریع بالدعاوى والتسهیل وعلى 

  المتقاضین.

بأنه الحصول على صور الحمایة القضائیة عبر استخدام الوسائل  )٣(البعض الاخروعرفه 

من خلال إجراءات تقنیة  تضمن تحقیق مبادئ وضمانات  ،الالكترونیة المساعدة للعنصر البشرى

التقاضى في ظل حمایة تشریعیة  لتلك الاجراءات تتفق مع القواعد والمبادئ العامه في القانون 

  مراعاة الطبیعه الخاصة للوسائل الالكترونیة.المرافعات مع 

بأنه سلطة المحكمه القضائیة المتخصصة للفصل إلكترونیاً بالنزاع  )٤(كما عرفة البعض

المعروض أمامها من خلال شبكة الانترنت بالاعتماد على أنظمة الكترونیة والیات تقنیة فائقة 

  الحداثة بهدف سرعة الفصل بالخصومات والتسهیل على المتخاصمین.

یة القانونیة وفقاً لأحكام القانون  یتیح ونري بأنة "هو كل نظام قضائى أقره المشرع ولة الحُج

 في الخصومة بهدف سرعة الفصل للخصوم رفع الدعاوى الكترونیا بإستخدام وسائل التقنیة الرقمیة،

  .على المتخاصمینالإجراءات وتسهیل 

  أما المحكمة الرقمیة فلها في تصور القانون تعریفان:

وقد نشأت فكرة  ،یعتبر المحاكم الرقمیة محاكم نوعیة ذات أختصاص قانوني محدد الأول

المحكمة الرقمیة وفق هذا التصور من حیث التكییف القانوني للجرائم الرقمیة التي في أنتشار سریع 

نیة زیادة علي القصور في الخبرة الف ،وتتنوع  فیها الوسیلة وأدوات الجریمة الرقمیة التي تستخدم فیها

لإبداء الرأي إذ أن هذه الجریمة مختلفة تماماً عما اعتاد علیه المحققون واعتاد علیه القضاة واعتاد 

                                                           

القاهرة  ،دار النهضة العربیة ،تداول الدعوي القضائیة أمام المحاكم الإلكترونیة ،د/ محمد عصام الترساوي -١

   . ٦٦ص ،٢٠١٣

 ،المكتب العربي الحدیث ،الإلكترونیة المعلوماتیة والتقاضي الإلكترونيالمحاكم –أمیر فرج یوسف -٢

   . ٣١ص ،٢٠١٤ ،الإسكندریة

كلیة  ،رسالة دكتوراة –خصوصیة القضاء عبر الوسائل الالكترونیة  –د /یوسف سید سید عواض  -٣

  ٢٠١٢جامعة عین شمس  ،الحقوق
  -المرجع السابق –القضاء الرقمي والمحاكم الافتراضیة  –أحمد محمد البغدادي  -محمد فوزي ابراهیم محمد - ٤
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علیه الخبراء، حیث تختص هذه المحكمة بالجرائم الرقمیة والتي الأصل فیها هو الكمبیوتر و شبكة 

  . )١(الانترنت الدولیة وما یلحق بالجرائم الرقمیة و یدخل في نطاقها

یعتبر المحاكم الرقمیة محاكم تفض منازعات الكترونیاً في اطار جلسات منعقدة عن  خروالآ

ویحضرها الخصوم ومحامون وشهود في زمن واحد ومن أمكنة مختلفة ولو كانت متباعدة  ،بعد

وذلك من خلال الاتصال بالبرید الالكتروني  ،جغرافیاً ووفق تقنیات عالیه من الصوت والصورة

وحتي بالنسبة لأطراف الدعوى یستطیعون الادلاء بتصریحاتهم  ،،شبكة الانترنتللمحكمة عبر 

كما ان الفصل في  ،ویسلمون لهیئة المحكمة وثائقهم وحججهم خلال الجلسة المنعقدة الكترونیاً 

  الدعوي یتم في نفس الجلسة ویمكن للخصوم نسخ الاحكام وقررات المحكمة الكترونیاً . 

بأنه "حیز تقنى معلوماتى یربط الشبكة  )٢(الرقمیه عرفه البعضلذلك مصطلح المحكمه   

یعطي الظهور المكانى الالكترونى لاجهزة  ووحدات قضائیة وإداریة على  –الدولیة والمحكمه 

 ،برامج الملفات  الالكترونیةوتجهیز  ،تعمل في مجملها على استقبال الطلبات القضائیة ،الشبكة

وتقدیم  ،وتمكن المتقاضین والمحامین ووكلائهم من الترافع ،الاحكاموقرارات  ،ومستجدات الدعاوى

كما توفر المحكمه الكترونیا  ،في كل وقت وفي أى مكان ،والاتصال المباشر مع المحكمه ،البیانات

متابعة الدعاووى والاطلاع على مجریات الجلسات بسهوله ویسر وشفافیة وأهم جانب في الأمر 

  السرعه في  الحصول على المعلومات.

لذلك المحاكم الافتراضیة هي نظام قضائي الكتروني یُباشر من خلاله إجراءات قضائیة 

مباشرة تنظیم الجلسات  وانعقادها  واجراءات التحقیق وسماع استنادا الى تشریعات  تتیح للخصوم  

بالاعتماد على التقنیة الرقمیة واستخدام وسائل  ،الشهود وإلى غیر ذلك من الاجراءات المحاكمة

ودون الحاجة إلى حضور أطراف الدعوى إلى قاعة المحكمه. تسهیلاً  ،الاتصال الصوتیة والمرئیة

مثال اختصار الوقت الذى  ،اضى واختصار الوقت في نظر القضایالعمل القضاء،و إجراءات التق

حیث یمكن ربط المحكمة الكترونیاً  ،تتم فیه عملیة نقل المتهمین من السجون المختلفه للمحكمه

  بالسجون المختلفة في وقت قصیر وذلك باستخدام الوسائل الحدیثة للاتصال المرئى.

  متطلبات التحول الرقمي: 

وتطویر أسلوب العمل للوصول إلي التحول الرقمي یرتكز علي تحول الرؤیة  حریة الإبتكار

لذا أقدمت العدید من  ،وتبني التقنیات التكنولوجیة الحدیثة لتحقیق المطلوب لمستخدمي الرقمنة

تستهدف من خلالها التحول الرقمي في  ،المؤسسات والمنظمات علي تبني سیاسات طویلة الأجل

ومنها تغییر نظام التعلیم لتوفیر مهارات جدیدة  ،أسها النظام القضائيشتي المجالات وعلي ر 

                                                           

   . ٢٢ص ،٢٠١٠ ،الاسكندریة ،دار الفكر الجامعي ،الإثبات التقلیدي و الالكتروني ،محمد حسین منصور -١
  . ٥٣ص ،٢٠٠٧دار العلوم للتحقیق والطباعة والنشر   –المحكمة الرقمیة  -د/ محمد رضوان هلال  - ٢
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لتحقیق التمیز في العمل الرقمي. وإنشاء البنیة الاساسیة للإتصالات الالكترونیة لتحقیق الجودة 

للمستخدمین، وحمایة البیانات الرقمیة ووضع ضوابط وآلیات لاستخدام الخدمات الرقمیة المقدمه 

  للمستخدمین.

للوصول لمرحلة التحول الرقمي المنشودة تمر بمراحل عملیة للوصول للكمال المطلوب و 

  وفیما یلي نلقي الضوء علي تلك المراحل بشيء من التفصیل:

  الأهداف:ووضع  مرحلة تحول الرؤیة - ١

حیث تبدأ  ،إن تقنیة التحول الرقمي تتطلب رؤیة واضحة للأنطلاق صوب هذا التحول

 هستناداً للتكنولوجیا الحدیثة التي تساعد في تحقیقابالتفكیر ووضع الخطط والأهداف المرجوة منة 

ثم  ،حمایة البیانات الرقمیةو  تبدأ بتشریع القوانین الازمة لوضع ضوابط وإجراءات التحول الرقمي

فتحولها الي مهام  ،تأتي عملیة إدخال وتخزین المعلومات وتحویلها الي بیانات رقمیة یتم معالجتها

وتعرف هذه  ،رقمیة یتم دمجها من خلال التكنولوجیا یسهل التعامل علیها بالوسائط التكنولوجیة

تطبیقات الرقمیة وذلك بإستخدام ال ،المرحلة بمرحلة تحویل المعلومات المادیة الي معلومات رقمیة

 .)١(والنماذج الالكترونیة

  مرحلة الاتصال الرقمي: – ٢

وهي تشیر الي استخدام تكنولوجیا المعلومات والتقنیات الرقمیة في خلق قیم جدیدة وفتح 

بحیث تتیح للمستخدمین الاتصال  ،قنوات اتصال عبر الانترنت والوسائط الالكترونیة المتعدده

وتقوم تقنیات التكنولوجیا بخلق امكانیات  ،بسهولة مع المؤسسات ذات الصلة بالمعلومات المعالجة

  جدیدة للتعامل بشكل أكثر فعالیة.

  التحول الرقمي:  -  ٣

المؤسسة ومعلوماتها والخدمات التي تقدمها لمستخدمیها،  لبیاناتفیها یتم التغییر النهائي 

ویحقق التحول الرقمي تغییر  ،والذي یتمخض عنه تطویراً وتیسیراً في اداء المؤسسة بشكل عام

شامل في اداء المؤسسات والعمل داخلها حیث یسمح التحول الرقمي أو الالكتروني إلي التغلب 

تواجهها وتوفیر الوقت والجهد وفتح أفاق جدیدة للإبتكار علي مشكلات المؤسسات المختلفة التي 

  . )٢(وریادة الاعمال وهو ما یتطلب توفیر البیئة القانونیة اللازمة لحمایة التكنولوجیا الحدیثة

   

                                                           

علي شحاتة: بحث بعنوان: انعكاسات تفعیل آلیات التحول الرقمي في ضوء الدكتور / محمد موسي  -١

 ،٩مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة العدد  مبادرات الشمول المالي علي تطبیقات الحكومة الالكترونیة،

   ٢٠٢٠ینایر

مجلة  ،د/ رزق سعد علي: بحث بعنوان: انعكاسات التحول الرقمي علي السیاسة الجنائیة المعاصرة-٢

  الدراسات القانونیة والاقتصادیة.
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  - سمات التحول الرقمي  في ظل النظام القانوني:

هذه یتمیز القضاء الرقمى بمجموعه من السمات عن النظم التقلیدیة ومن أهم 

  -:)١(الخصائص

  ممیكنة النظام القضائي بالتحول من النظام الورقى إلى النظام الالكتروني:  - ١

هو التحول من التقلیدیة إلي الحداثة حیث التقنیة الرقمیة في كافة الاجراءات القضائیة 

الكترونیاً و انتهاء  والقانونیة بدایة من رفع الدعوى و اعلان الخصوم و انعقاد الجلسات والمرافعات 

التى تكتظ بها المحاكم فضلاً عن ذلك  )٢(بتنفیذ الاحكام دون الحاجه إلى استخدام الملفات الورقیه

  تتمیز المستندات الالكترونیة بسهوله الوصول إلیها و الاطلاع علیها في أي وقت.

  القضائیة: نجاز المعاملاتإ - ٢

القضائیة وهو الغایة من التحول الرقمي من أهداف التحول الرقمى انجاز المعاملات 

ففي ظل القضاء الرقي أو  ،ویتحقق بتوافر عامل السرعه في الاجراءات خلال مراحل الخصومة

الالكتروني  أضحي للخصوم والدفاع رفع الدعوي أو الخصومة طرف المحاكم دون الحاجة للذهاب 

إلي مقرها ویكتفي بأرسال صحیفة الدعوي علي الصفحة الالكترونیة المخصصة لذلك لدي 

  المتعلقة بالدعوى . المحكمة واستكمال باقى الاجراءات القضائیة رقمیاً واستلام وسلیم المستندات

  تبسیط  ومرونة إجراءات التقاضى: - ٣

حیث یتم من خلالة  ،مرونة وسهولة الاجراءات القضائیة من أهم سمات القضاء الالكتروني

وهو ما ینعكس على اختصار  ،تذلیل العقبات وتبسیط إجراءات التقاضى علي الخصوم والمتقاضین

  الوقت والجهد و سرعة تحقیق العداله.

  سرعة الفصل في الخصومة: - ٤

وقصر ،إنجاز القضایا والخصومةالفاعلیة في من أهم ممیزات وخصائص التحول الرقمي 

مدتها في اقصر وقت إعتماداً علي تقلیص مدة تقدیم الملفات  وفحصها مما یترتب علیه أستحالة  

الرجوع لهذه الملفات  فقد ملفات القضایا أو  تغییرها أو العبث بها وتأمینها علاوة علي ذلك سهولة

في وقت قصیر جداً وهو مایساهم في حل العدید من المشكلات المتعلقة بالحفظ والتسجیل 

  والاسترجاع.

   

                                                           

دار  –أثر الوسائل الالكترونیة علي مشروعیة تصرفات الغدارة القانونیة –د/أمل لطفي حسن جاب االله   -١

   ٣٨، ص ٢٠١٣ الاسكندریة، الفكر الجامعي،

الجامعة دار  –تعاقد جهة الإدارة عبر شبكة الإنترنت دراسة مقارنة  –د/حازم صلاح الدین عبد االله  -٢

  . ٦٧الجدیدة الإسكندریة، ص
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  :العنصر البشرى بشكل كبیر الاعتماد علي عدم - ٥

للحد من انتشار الفساد یجب الاعتماد على التكنولوجیا الحدیثه للحد من تدخل العنصر 

تمنع التلاعب والاهمال الذى قد یؤدى الى ضیاع المستندات او   التكنولوجیاو  ،البشرى بشكل كبیر

تلفها على النقیض في ظل الاعتماد علي العنصر البشري مما یعزز الثقة في اداء المنظومة 

  .)١(القضائیة والدولة بشكل عام

الدولة لیس  مما سبق یتضح أن التحول الالكتروني في  المعاملات الإداریة للنظام العام في

بالامر الیسیر بل لابد من تطبیقه بما یتناسب مع احتیاجات المجتمع ومتطلباتة وثقافاته وعاداته 

لكسب ثقة المستخدم من الأفراد وهى اساس  ،ویجب تطبیقها بشكل تدریجى وبخطوات مدروسة

سلیم ویؤدى الى  فتوافر التقنیة الحدیثة من الرقمنة فى ظل عدم وجود تنظیم إدارى ،نجاح المنظومة

 .)٢(الفشل وهدر الموارد المالیة دون استفادة حقیقیة منها

  المطلب الثاني

  أثر التحول الرقمي علي السیاسة التشریعیة للمشرع المصري

 التكنولوجي معاصرة التقدم التكنولوجي ومواكبتة في أطار النظام القضائي في ظل التطور

الهائل والسریع  في كافة مناحي الحیاة  أصبح ضرورة لا مفر منها عكست بظلالها علي السیاسة 

التشریعیة للمشرع المصري فكان لزاماً علاج الجوانب القانونیة الناجمة عن ظهور التكنولوجیا 

ذلك  واستخداماتها من خلال القوانین والتشریعات الخاصة والتي أفرد لها المشرع قوانین تواكب

  التحول . 

  وفیما یلي نلقي الضوء علي بعض مظاهر الحمایة الجنائیة في هذه القوانین .

  .٢٠٢٢لسنة  ١٦٥المعدل بالقانون رقم ١٩٩٤لسنة  ١٤٣) قانون الاحوال المدنیة رقم ١(

صدار قانون الاحوال المدنیة وفقاً لاخر تعدیل صادر إب ١٩٩٤لسنة  ١٤٣نص القانون رقم 

على التشدید بأن جمیع البیانات المتعلقة بالاحوال المدنیة الخاصة  ٢٠٢٢عام نوفمبر  ٣في 

  بالمواطن سریة.

من ذات القانون على اعتبار البیانات والمعلومات المتعلقة بالاحوال  ١٣وقد نصت المادة 

زین المدنیة للمواطنین والتى تشتمل علیها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الالیة أو وسائط التخ

الملحقة سریة، ولا یجوز الاطلاع علیها أو الحصول على بیاناتها إلا في الاحوال التى نص علیها 

  القانون ووفقا لاحكامه .

                                                           

بحث مقدم للمؤتمر  ،د/محمد محمد عبد الهادى: الحكومة الالكترونیة كوسیلة للتنمیة و الاصلاح الادارى-١

أفاق التنمیة والاصلاح الادارى فى الالفیة الثالثة ودور أكادیمیة السادات للعلوم الاداریة،  ،العلمى السنوى التاسع

   و مابعده ٢٠٤ص  ،٢٠٠٤دیسمبر

2-http://law-journals-books.  
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وتعد البیانات كافة سراً قومیا ولا یجوز الاطلاع علیها أو نشرها الا لمصلحة قومیة أو 

  ئحة التنفیذیة.علمیة  وبأذن وفقا للاوضاع والشروط التى یحددها القانون والا

ولا یجوز نقل السجلات المنصوص علیها في هذا القانون ولائحتة التنفیذیة في غیر أغراض 

  العمل الرسمیة وتحدد اللائحة التنفیذیة ضوابط وقواعد نقل السجلات لاغراض العمل الرسمیة.

مشار إذا أصدرت إحدي جهات القضاء أو النیابة العامیة قرار بالاطلاع على السجلات ال

الیها أو بفحصها وجب أن ینتقل القاضى المنتدب أو المحقق للاطلاع والفحص في الجهة 

المحفوظة بها السجلات أو أن یطلب صورة قید الواقعة أو البیانات المسجلة أو صورة طبق الاصل 

  من المستند محلا لتحقیق في تزویر.

صحیة أو أقلام الكتاب على: لا یجوز للموظف المختص في الجهة ال ١٤ونصت المادة 

بمحاكم الاحوال الشخصیة أو مصلحة الاحوال المدنیة  أو مكاتب التوثیق بالشهر العقارى أن یقید 

أیة واقعة أو یباشر أى عمل من أعمال الاحوال المدنیة إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو 

  ئیسه المباشر بتسجیل الواقعة. بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعه وفي هذه الحالة یقوم ر 

لذلك تنبه المشرع المصري الي خطورة واهمیة استخدام البیانات والمعلومات خاصة في 

ومع البدء في تطبیق نظام الرقم القومي واستخراج بطاقات تحقیق الشخصیة  ،القطاعات  الحكومیة

وقد تضمن هذه القانون حمایة  المؤمنة أصدر المشرع القانون لحمایة المعلومات المسجلة الكترونیاً 

السجلات الالیة المخزنة علي الحاسب الالي وملحقاته واحاطها بالسریة وجرم القانون عملیات 

  اختراق او محاولة اختراق سریتها. 

من ذات القانون تجریم الاطلاع او افشاء او اذاعة البیانات التي تحتویها  ٧٦واكدت المادة  

علاوة علي تجریم تعطیل او اتلاف الشبكة الناقلة لمعلومات  لالیةسجلات الأحوال المدنیة ا

كما نصت المادة  ،الاحوال المدنیة وتجریم تزویر البیانات والمعلومات واعتبارها محررات رسمیة

علي التزام مصلحة الاحوال المدنیة بإتخاذ كافة التدابیر لحمایة البیانات والمعلومات المسجلة  ٧٢

  جهزة الحاسب الالي التابعه لها .الكترونیاً في ا

لسنة  ١٧٨والمعدل بالقانون رقم  ٢٠٠٢لسنة  ٨٢) قانون حمایة الملكیة الفكریة رقم ٢(

٢٠٢٠ :  

حقوق الملكیة الفكریة هي الحقوق التي ترد علي أشیاء غیر مادیة ولا یمكن تقویمها بالنقود 

 ،ومن أمثلتها حق الكاتب أو الأدیب علي مؤلفاته ،كالأفكار والمخترعات الناتجة عن الذهن البشري

وحق صاحب المصنع علي الرسوم والنماذج الصناعیة التي تتمیر بها  ،وحق المخترع علي اختراعه

فهي كل ما ثبت للشخص من حق بقوة القانون علي إنتاجه الفكري أو الذهني أیاً كان نوع  ،منتجاته

  وأیاً كانت طبیعته . ،هذا الحق



 

٢٧٨ 
 

الممكن القول بصورة عامة أن الملكیة الفكریة تتعلق بمعلومات یمكن إدراجها في أشیاء ومن 

  ملموسة وتوفیرها في الوقت ذاته بعدد غیر محدود من النسخ في أماكن مختلفة في العالم .

 ،فتعد مورداً اقتصادیاً التوسع فیة یمكنه مساعدة الاقتصاد علي الخروج من الازمات والركود

ظل ما تعاني منه أغلب دول العالم في الوقت الحالي فالموارد الفكریة لدى أي دولة خاصة في 

  أضحت مورداً مهما لا یقل عن مواردها البشریة والطبیعیة .

تهتم الدولة المصریة  ،ومع التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهده العالم في الفترة الأخیرة

هو القانون الأساسي المنظم للملكیة الفكریة في  ٢٠٠٢لسنة  ٨٢بالملكیة الفكریة فالقانون رقم 

ومنها القانون  ،وقد أتى لاغیاً لكل القوانین السابقة التي كانت تعني بتنظیم الملكیة الفكریة ،مصر

بشأن  ١٩٤٩لسنة  ١٣٢والقانون رقم  ،بشأن العلامات والبیانات التجاریة ١٩٣٩لسنة  ٥٧رقم 

بشأن حق  ١٩٥٤لسنة  ٣٥٤والقانون رقم  ،نماذج الصناعیةبراءات الاختراعات والرسوم وال

 المؤلف.

ومخططات التصمیمات  ،ویضم القانون بین طیاته تنظیم لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة

والعلامات والبیانات التجاریة والمؤشرات  ،غیر المفصح عنها والمعلومات ،للدوائر المتكاملة

ویضم القانون مواد  ،وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،لصناعیةالجغرافیة والتصمیمات والنماذج ا

منها علي سبیل المثال: أن تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل  ،عدة

عن كل تعدیل أو تحسین أو إضافة ترد علي اختراع  ،كما تمنح البراءة استقلالاً  ،للتطبیق الصناعي

 ،إذا توافرت فیه شروط الجدة والإبداع والقابلیة للتطبیق الصناعي ،راءةسبق أن منحت عنه ب

  ویكون منح البراءة لصاحب التعدیل أو التحسین أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون .

تقید فیه طلبات براءات  ،كما نص علي أن یعد بمكتب براءات الإختراع سجل خاص معتمد

الاختراع ونماذج المنفعة وجمیع البیانات المتعلقة بكل منها وبإستغلالها والتصرفات التي ترد علیها 

وأن تكون مدة حمایة براءة  ،وفقاً لأحكام هذا القانون علي النحو المبین في لائحته التنفیذیة

  .الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاریخ تقدیم طلب البراءة 

 ،كما جرم القانون أي عمل ینطوي علي تقلید او بیع او التعامل في اشیاء او منتجات مقلدة

متي كان صادر لها براءة اختراع او نموذج منفعة وعاقب القانون علي ذلك بالغرامة فضلاً عن 

  عقوبات اخري وینطبق علي ذلك الجانب المادي لنظم المعالجة الالیة للمعلومات .

 ٨٢قانون حمایة الملكیة الفكریة رقم تعدیلا علي  ٢٠٢٠ لسنة ١٧٨انون رقم القوقد أدخل 

) من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر ١٥٨حیث استبدل بنص المادة ( ٢٠٠٢لسنة 

  النص الآتي: ،٢٠٠٢لسنة  ٨٢بالقانون رقم 

نفات والأداءات تنشيء الوزارة المختصة سجلاً لقید التصرفات الواردة علي المص ١٥٨مادة 

والتسجیلات الصوتیة والبرامج الإذاعیة الخاضعة لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفیذیة لهذا 



 

٢٧٩ 
 

القانون نظام القید في السجل مقابل رسم لا یجاوز ألف جنیه للقید الواحد ویعفي من الرسم المشار 

وكذلك الذین یسرى في  ،عاماً  إلیه في هذه المادة طالب القید الذي تقل سنه عن واحد وعشرین

وفي جمیع  ٢٠١٨لسنة  ١٠شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 

وهو من كل الاوجة  تأكید  ،لا یكون التصرف نافذاً في حق الغیر إلا بعد إتمام القید ،الأحوال

  لحمایة المعلومات والافكار وطرق حفظها وحمایتها من العبث بها.

  - وتعدیلاتة: ٢٠٠٣لسنة  ١٠) قانون تنظیم الاتصالات رقم ٣(

المشرع المصري أهمیة خاصة لحمایتها بوصفها  وليالحمایة الجنائیة لشبكات الاتصالات 

كل مظاهر الاتصالات ووسائلة من   ٢٠٠٣لسنة  ١٠الوعاء الناقل للتكنولوجیا فنظم القانون رقم 

إرسال او استقبال الرموز او الاشارات او الرسائل او الصور او الرموز والاصوات ووضع الرقابة 

القومي لتنظیم الاتصالات وقرر العقاب علي اتلافها  الازمة  من خلال شبكات الاتصالات بالجهاز

  بأي صوره .

كما قرر القانون بعض صور الحمایة للمعلومات المتداولة عبر شبكات الاتصال فقرر 

العقاب لكل من أفشى او نشر او اذاع مضمون رسالة او جز منها دون سند قانوني كما جرم 

كما عاقب المشرع كل موظف عام استخدم وسائل افشاء المعلومات الخاصة بمستخدمي الشبكات  

الاتصالات بمنشأة عامة في نشر او اذاعة معلومات حصل علیها بمناسبة وظیفته اذا كان الافشاء 

سیؤدي الي قیام منافسة غیر مشروعة في مجال الاتصالات وتجریم  افعال اعتراض الموجات 

  .)١(السلكیة المخصصة للغیر او التشویش علیها دون حق

   -:تنظیم التوقیع الالكتروني بشأن ٢٠٠٤لسنة  ١٥رقم  نوناق )٤(

قانون تنظیم التوقیع الإلكتروني هو أول تشریع مصري لتنظیم المعاملات الإلكترونیة في 

سواء المعاملات  ،فهو حجر الزاویة والقاسم المشترك الأعظم في المعاملات الإلكترونیة ،مصر

الحكومیة أو التجاریة أو الإداریة ویمكن من خلال هذا التشریع استخدام الوسائل الإلكترونیة لتحریر 

وتبادل وحفظ المستندات بما یحفظ حقوق المتعاملین ویضمن مصداقیة وقانونیة المعاملات 

  الإلكترونیة في آن واحد . 

ة للكتابة الإلكترونیة وللتوقیع الإلكتروني في إذ أنه وحتي صدور القانون لم تكن هناك حجی

الإثبات أمام القضاء المصري. كما أن بموجب القانون أنشئت هیئة تنمیة صناعیة تكنولوجیا 

المعلومات بغرض إحداث نقلة نوعیة لصناعة تكنولوجیا المعلومات في مصر وتسهم في بناء القدرة 

  ر تكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتها .التنافسیة اللازمة لوضع مصر علي خریطة تصدی
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٢٨٠ 
 

التي یمكن  –جدیر بالذكر أن نطاق القانون یشمل المعاملات المدنیة والتجاریة والإداریة 

مما یساعد علي رفع كفاءة العمل الإداري والإرتقاء بمستوى أداء الخدمات  –إتمامها إلكترونیاً 

  الحكومیة بما یتفق مع التطور السریع في هذا المجال .

وتوضح الضوابط  ،مادة بالإضافة إلي ملحق فني وتقني ٢٤وشملت اللائحة التنفیذیة للقانون

واستخدام بطاقات ذكیة غیر قابله  ،لكترونيالفنیة والتقنیة لمنظومة تكوین بیانات إنشاء التوقیع الإ

للإستنساخ ومحمیة بكود سري لحفظ بیانات إنشاء التوقیع الإلكتروني وشهادة التصدیق 

  الإلكتروني .

وقد اشتمل القانون علي بعض مظاهر الحمایة الجنائیة للتوقیع الالكتروني فجاءت المادة 

لغرامة لكل عمل ینطوي علي اخلال بالثقة من القانون بالنص علي توقیع عقوبة الحبس وا ٢٣

ومن ذلك العقاب علي اصدار  ،المفترضة في التوقیع الالكتروني المستوفى للضوابط القانونیة

اتلاف او تعییب التوقیعات الالكترونیة  وشهادات التصدیق دون الحصول علي ترخیص من الهیئة 

قیعات الكترونیة او محررات الكترونیة معینة او استعمال تو  ،او تزویرها او التعدیل فیها او تحویرها

 .مزورة مع العلم بذلك 

والكتابة الإلكترونیة والمحررات  ،وضوابط حجیة الإثبات القانوني للتوقیع الإلكتروني

في نطاق  یتهااعترف المشروع بحج ،الإلكترونیة في نطاق المعاملات المدنیة والتجاریة والإداریة

ذ روعي في انشائه واتمامه الشروط والضوابط الفنیة المحددة باللائحة إلتجاریة المعاملات المدنیة وا

لیكون لهم نفس الحجیة القانونیة في الإثبات للتوقیع والكتابة  )١٤التنفیذیة للقانون (المادة 

  والمحررات التقلیدیة المنصوص علیها في قانون الإثباب في المواد المدنیة والتجاریة .

  تطبیقات التوقیع الإلكتروني هي: وأهم مجالات 

الحكومة الإلكترونیة: وتشمل المعاملات الإداریة الحكومیة وخدمات المواطنین بشكل عام 

ومنها التصاریح المختلفة والخدمات التي تقدمها الجمارك والضرائب ومصلحة الاحوال المدنیة 

ي الجهات الحكومیة من طلبات والتي وكذلك ما یقدم إل ،والمحاكم والنیابات  التابعة لوزارة العدل

من الممكن ووفقاً لهذا القانون أن تتم عن طریق المحررات الإلكترونیة ویتم توقیعها من قبل 

الموظفین العمومیین في هذه الجهات مما یضفي علي تلك المحررات الإلكترونیة الحكومیة صفة 

إلكترونیاً. ویستهدف هذا كله رفع كفاءة  المحررات الرسمیة بسبب قیام الموظف العام للتوقیع علیها

   .والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومیة بما یتفق مع إیقاع العصر ،العمل الإداري

  :  ٢٠١٨لسنة  ١٧٥) التدخل التشریعي بقانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات رقم ٥(

الإلكترونیة والحفاظ علي قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات یستهدف مكافحة الجرائم 

من الإعتراض أو الإختراق أو العبث بها أو إتلافها  ،سریة بیانات أحد الأشخاص الإعتباریة العامة

والحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات ،أو تعطیلها بأي صورة



 

٢٨١ 
 

فضلاً عن ضبط الاحكام  ،ئي مسببوعدم إفشائها أو التنصت علیها إلا بأمر قضا ،الإلكترونیة

  .)١(الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونیة 

وبغرامة لا  ،) من القانون یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر٢٥فقد قررت المادة (

كل من اعتدي  ،أو بإحدى هاتین العقوبتین ،تقل عن خمسین ألف جنیه ولا تجاوز مائة ألف جنیه

او انتهك حرمة الحیاة الخاصة أو  ،علي أي من المباديء أو القیم الأسریة في المجتمع المصري

أو منح بیانات إلي نظام  ،ارسل بكثافة العدید من الرسائل الإلكترونیة لشخص معین دون موافقته

ر عن طریق الشبكة أو موقع الكتروني لترویج السلع او الخدمات دون موافقته أو بالقیام بالنش

تنتهك  ،لمعلومات أو اخبار او صور وما في حكمها ،المعلوماتیه أو بإحدي وسائل تقنیة المعلومات

 ،سواء كانت المعلومات المنشورة صحیحة ام غیر صحیحة ،خصوصیة أي شخص دون رضاه

في معالجة  ) بمعاقبة كل من تعمد استعمال برناج معلوماتي او تقنیة معلوماتیة٢٦وتنص المادة (

معطیات شخصیة للغیر لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة أو لإظهارها بطریقة من شأنها 

  المساس بإعتباره أو شرفه .

ویعتبر القانون من الدعائم المهمة لحمایة البیئة التكنولوجیا وحمایة البیانات الشخصیة 

وقد تمضن قانون مكافحة جرائم تقنیة  المعالجة والمخزنة الكترونیاً كإحدى متطلبات التحول الرقمي

  .)٢(المعلومات العدید من صور الحمایة الجنائیة لمعطیات البیئة التكنولوجیة 

  :٢٠٢٠ لسنة ١٥٠ن حمایة البیانات الشخصیة رقم وناق) ٦(

ورغبة من المشرع المصري  في بسط الحمایة علي بیانات المواطنیین الشخصیة  أستحدث 

لیكون أول تشریع مصري هدفة  ٢٠٢٠لسنة  ١٥٠البیانات الشخصیة رقم قانون حمایة المشرع 

حمایة البیانات الشخصیة ویاتي ذلك استكمالاً لسیاسات حمایة البیئة التكنولوجیة والبیانات 

وقد تناول القانون العدید من مظاهر الحمایة الجنائیة للبیانات  ،والمعلومات المسجلة علیها

  الطبیعین والتي یتم تجمیعها او معالجتها  الشخصیة الخاصة بالأشخاص

لدي جمیع الجهات ووضع القانون شروطاً لجمع البیانات ومعالجتها كما حدد ضوابط لعملیة 

  المعالجة التي تجري علیها .
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  :٢٠٢٠لسنة ١٩٤) قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي رقم ٧(

أصدر البنك المركزى قواعد  ،والتحول الرقمىاستكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار 

  .التحول الرقمىبما یمثل خطوة هامة في  ،ترخیص وتسجیل البنوك الرقمیة والرقابة والاشراف علیها

وتأتى القواعد الجدیدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر 

م البنوك الرقمیة وما تقدمة من خدمات والتى تطرقت إلى مفهو  ٢٠٢٠لسنة  ١٩٤بالقانون رقم 

مصرفیة عبر القنوات أو المنصات الرقمیة باستخدام التقنیات التكنولوجیة الحدیثة، ویكون للبنك 

المركزى اتخاذ جمیع الاجراءات اللازمة لتعزیز تنمیة استخدام التكنولوجیا الحدیثة في اى من 

و الرقابیة على الجهات المرخصة لها أو ما مجالات التقدیم الخدمات المالیة أو المصرفیة أ

  تستخدمة تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة. 

    



 

٢٨٣ 
 

  المبحث الثاني

  الإطار القانوني الحاكم لمباشرة الخصومة أفتراضیاً 

لیة اإیجاد  الهدف الاساسي من إعتماد وإنعكاس التحول الرقمي علي المنظومة القضائیة

ویساعد المتقاضین على الحصول  ،المنازعات مما یوفر الوقت والجهدجدیدة لسرعة الفصل فى 

على حقوقهم وفقاً للقانون ورفع العبء عن كاهل القضاء بسبب كثرة أعداد القضایا الامر الذى 

 في مجال تطبیق منظومة القضاء الرقمي وانشاء المحاكم الافتراضیةو  ،یطیل من أمد التقاضى

في الانظمة المختلفة وعلي ضوء ذلك یجب  سیاسة التشریعیة للمشرعأنعكس التحول الرقمي علي ال

، وبیان انعكاس لاستفادة منهاوادراستها ل للوقوف على أثر ذلك التحول  تشریعات الأجنبیةالتطرق لل

التحول الرقمي في التشریع المصري وظهور فیما یعرف بالمحكمة الافتراضیة وخیر دلیل علي 

  .وتعدیلاتة)٢٠٠٨لسنة  ١٢٠بالقانون رقم  –اكم الاقتصادیة (قانون انشاء المحصُدور

  - وفي ضوء ذلك نقسم دراستنا إلي المطلبین التالیین علي النحو التالي:

  المحاكم الرقمیة والأفتراضیة في الأنظمة المقارنة :المطب الأول

بالقانون رقم  –الاقتصادیة قانون انشاء المحاكم (طار القانوني للتحول الافتراضيالإ :المطلب الثاني

  )وتعدیلاتة٢٠٠٨لسنة  ١٢٠

 

  الأولب لالمط

  في الأنظمة المقارنة ة والأفتراضیةالمحاكم الرقمی

تطبیق منظومة القضاء الرقمي وانشاء المحاكم الافتراضیة، التجارب الدولیة في مجال 

إنجاز القضایا  في  تهافاعلیفقد أثبتت ، أنتشرت سریعا بشكل ملحوظ وفاق نجاحة كل التوقعات

وقصر مدتها في اقصر وقت إعتماداً علي تقلیص مدة تقدیم المستندات  وفحصها ،والخصومة

وسهولة الرجوع لها في وقت قصیر جداً  وهو مایساهم في حل العدید من المشكلات المتعلقة 

 بالشئون المتصلة والتكنولوجیا الحدیثةى البرمجیات لعاعتمادا  ذلكو  بالحفظ والتسجیل والاسترجاع.

  .ةالقضائی

 لتحولاا في هللاستفادة من تهاأتي دراستمنظومة القضاء الرقمي في التشریعات الأجنبیة ف 

المختلفة في  التشریعات بعرض نماذج منمنظومة القضائیة في مصر وسوف نقوم لل الرقمي

  النحو التالي: علي القضاء الرقمي 

  التحول الرقمي في القضاء الفرنسي  أثر- ١

المرافعة الإلكترونیة وتبادل المذكرات من المباديء الأساسیة التي یقوم علیها التقاضي عن 

ففي  ،بعد سواء كان ذلك في المنازعات الجنائیة والإداریة والمدنیة وهو النظام المعمول به في فرنسا

لي تنفیذ التقاضي الإداري الإلكتروني؛ یقوم القضاء الإداري في فرنسا بدأ العمل ع ١٩٩٩عام 
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  مرسلة البرید الإلكتروني كوسیلةكان و ،علي التبادل الإلكتروني للمذكرات القانونیة بین المحامین

  ها.تمكن أطراف الدعوى من متابعة قضایاهم في جمیع مراحلالكترونیة 

بتعدیل  ،علي قانون العقوباتالمشروع الفرنسي عالج أثار التقنیات الحدیثة  فأجري تعدیلاً 

م "قانون المعالجة الالیة للبیانات ١٩٧٨الفصل الثالث من الباب الثاني وذلك بالقانون الصادر عام 

تحت مسمي قانون "الغش المعلوماتي"، كما عدل  ١٩٨٨وأعقبة تعدیل هذا القانون عام  ،الاسمیة

"المعالجة الالیة للمعلومات". إلي تحت مسمي  ،١٩٩٤في قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 

جانب هذه التعدیلات عهد المشرع الفرنسي إلي تشریع قواعد تنظیمیة واردة بقرارات بقوانین تطویراً 

، استحدث المشرع الفرنسي جریمة تقلید الكیانات )١(للحمایة القانونیة لمعطیات البیئة التكنولوجیة

م هذا القانون بتقریر الحمایة الجنائیة للبرامج وشفراتها واهت ،١٩٨٣المنطقیة  بالقانون الصادر في 

وحظر هذا القانون علي أي شخص القیام بتقلید أو نسخ أي  ،والمؤلفات أیاً كان نوعها أو اشكالها

 كیان منطقي أو تعدیله أو إعداد برامج مشتقة منه. 

وة الأولي للإبداع وقد استهدف الشارع الفرنسي بهذا القانون حمایة الابتكار بوصفة الخط

  والتمیز.

من قانون المرافعات الفرنسي في غضون  ٢٠٠٥لسنة  ١٦٧٨القانون رقم  كما صدر

وما بعدها بإجازة الاتصال الإلكتروني بین المحكمة  ٧٤٨/١متضمنا تعدیلاً للمواد من  ٢٠٠٥

  وبعض الاجراءات المتعلقة بالتنفیذ . ،ومحام الخصوم في نطاق الاجراءات المدنیة

إدخال بعض التعدیلات علي القوانین ومنها قانون الإجراءات  علي  المشرع الفرنسيوعكف 

استخدام التكنولوجیا الرقمیة في الإعلانات القضائیة  منه ٧٤٨الفرنسي، حیث تضمنت المادة 

 التحول بإجراءات الاستئناف وتقدیمو وتقدیم المذكرات والتقاریر والإنذرات عبر البرید الإلكتروني. 

المتقاضین أمام محاكم الاستئناف بتقدیم  والزام. الفرنسیه النظام الرقمي بالمحاكم عبرالطعون 

الطلبات والمذكرات إلكترونیاً وعدم النظر الي ایة طلبات تقدم بغیر الطریق الالكتروني. وفى حالة 

  .)٢(تعذر تقدیم المستأنف مذكرة الاستئناف إلكترونیا فیحق له تقدیم الاستئناف ورقي

القضاء الفرنسي أجرى بروتوكولا في المجال المدني مع نقابة المحامین الفرنسیة من ذات 

العام بین كل من المحاكم الابتدائیة الفرنسیة ونقابة المحامین بتنظیم تقنیة التبادل الالكتروني 

وقد  ،والفصل فیهبنظر النزاع المطروح  للأوراق القضائیة بین المحامین وهیئة المحكمة المختصة

تتابعت المفاهیم و البروتوكولات في المجال الجنائي بین القضاء العادي ونقابة المحامین تضمنت 

                                                           

د/رزق سعد علي؛ انعكاسات التحول الرقمي علي السیاسة الجنائیة المعاصرة؛ مجلة الدراسات القانونیة  -١

   ٢٥والاقتصادیة، ص

مجلة  ،دراسة مقارنة ،التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأدرني ،صالح العدوانماجد أحمد  -٢

   ٩٢.ص٢٠٢٠الإمارات العربیة المتحدة . ،جامعة العین ،العدد الأول ،جامعة العین للأعمال والقانون
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التبادل الالكتروني للأوراق والمستندات في نطاق القضاء الجنائي الي جانب القضاء المدني 

دات معمولاً به امام جمیع ومن ثم صار التبادل الالكتروني للأوراق والمستن ،والاداري علي حد سواء

 درجات التقاضي امام القضاء الفرنسي المدني والجنائي والاداري.

الوطني لنقابة المحامین حول  والمجلستم إبرام اتفاقیة بین وزارة العدل  وفي ظل هذا التطور

بین  الكترونیة والمحامین، وانشاء شبكة اتصال الفرنسیة تحقیق التواصل الإلكتروني بین المحاكم

 ةنونظام الرقمالمسح الضوئي از هبج الفرنسیة بتزوید المحاكم والمجالس القضائیةذلك الطرفین، و 

رسال واومتابعة الإجراءات  ملف الدعويعلي  الاطلاع، وذلك لتمكین المتقاضین من القضائیة

ال إلى مبنى الإجراءات دون الحاجة إلى الانتقو بالوثائق  المتعلقةواستقبال الرسائل الإلكترونیة 

 خلالتطویر نظام المحاكمات من تحدیث و  وزارة العدل الفرنسیة علي تزامناً مع عزمالمحكمة. 

لاجراء المحاكمات بالصوت  تمهیداً المحاكم بوسائل الاتصالات الصوتیة والمرئیة الحدیثة،  تجهیز

  والصورة .

  یات المتحدة الأمریكیة:القضاء الرقمي في الولا-  ٢ 

مشروعاً بتبنیها أولى خطوات تطبیق القضاء الرقمي  ة خطتالمتحدة الأمریكیالولایات 

فقد تبنت اتحادات ومنظمات  ،)١(مى بمشروع القاضي الافتراضينترنت سُ للتحكیم المباشر عبر الا

القانون القضائى والمركز القومى لبحوث المعلوماتیة  ومعهد مهنیة كجمعیة المحكمین الأمریكیة 

امج القاضى الافتراضى والاشراف علیة والغرض منه ندارة بر إالقانون وقاعدة البیانات بومركز 

دارة نشاط الانترنت او قوانین القضاء إمحایدین فى قوانین  اعتماد وسطاء تحكیم یمثلهم خبراء

شكاوى من مستخدمى  ویكون ذلك بإرساللقة بالانترنت بسرعة عالالكترونى لحل النزاعات المت

قاضیا محایداً  للبت فى النزاع ولا  ویفصل المختصة الوكالة رونى الىتبرید الك في صورةنت الانتر 

  . قبل الاطراف علیة مسبقاً من فققیمة قانونیة لقرار القاضى ما لم یت

الاستفادة من الوسائل الإلكترونیة  بهدفى بعض القوانین لالتعدیلات عادخال  كما تبنت

ومباشرة  التقاضيتحویل نظام لیتم ، )٢(الامریكیة تبعة أمام المحاكمالحدیثة في الإجراءات الم

ات القضایا، والدعاوى لفالإیداع الورقي لم وفیة یتم الدعوي والخصومة وفقاً للنظام الالكتروني

ى شكل أوراق رسمیة إلى نظام الإیداع لا عهالقضائیة في المحاكم الأمریكیة والتي تم أرشفت

  وثائق. لالإلكتروني ل

ومن هذا المنطلق بدأت بعض المحاكم فى ولایتي اوهایو وكالفورنیا اجراءاتها القضائیة  

انشاء قواعد للبیانات لها مع مرور الوقت تزاید عدد المحاكم واصبح تدوین الاجراءات القضائیة یتم 
                                                           

   ١-القاهرة.،نهضة العربیةدار ال-تداول الدعوي القضائیة أمام المحاكم الالكترونیة–محمد عصام الترساوي  -١

، ٢٠١٣ القاهرة؛ دار النهضة العربیة؛ تداول الدعوي القضائیه أمام المحاكم الالكترونیه؛ محمد الترساوي:

   . ١٢ص
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كما ،ملفات الالكترونیةالكترونیا وانشاء برامج قضائیة تعتمد إجرائیاً علي النظام الالكتروني ومنها ال

اصبح  تدوین الاجراءات تقنیا ویتم رفع الدعوى الكترونیا فى الولایات الامریكیة المتحدة عبر موقع 

الكترونى یسمح  للمحامین والمتقاضین  تقدیم مستنداتهم القانونیة بطریقة الكترونیة وفق منظومة 

الاوراق والمستندات المرتبطة بالدعوى متكاملة مما یسهم في تقلیل كلفة رسوم التقاضى وترشید 

  التى تمتلئ بها المحاكم .

المادة قضت ، الاتجاه ذلك تتماشي معفي تطبیق القضاء الرقمي وتعدیل القوانین التي و 

المتحدة الأمریكیة علي أنة" یجوز تقدیم  للولایاتن الإجراءات المدنیة الفیدرالي و نا/أ من ق٣٤

 والتسجیلات فیةار غة علي الكتابة والرسومات البیانیة والصور الفوتو لمشتم لكترونیاً مات مخزنة الو مع

بحیث یمكن ان یكون مصدر للمعلومات سواء یة إلكترونیة لبیانات مخزنة بأي وسالصوتیة او 

او بعد ترجمتها ..." والاجراءات القانونیة المتعلقة بالاعلان او  –عند الضرورة  –بصورة مباشرة 

ایداع الملفات وتبادل المستندات الیكترونیاً تتولي كل ولایة من الولایات تنظمها سداد الرسوم و 

لكنها تتفق جمیعاً بالاخذ بالوسائل الالكترونیة في  ،بنفسها لاجراءات التقاضي الالكترونیة

  . ١التقاضي

% من المحاكم في الولایات المتحدة الامریكیة اصبحت ٢٥وتشیر الاحصائیات ان حوالي 

ویتم رفع الدعوي بالطریق الالكتروني في الولایات المتحدة الامریكیة  ،)٢(تكنولوجیا متقدمة تمتلك

بدأت في تشغیله في  ،عبر موقع خاص مملوك لشركة خاصة مقرها الرئیسي بولایة كالیفورنیا

ویتم استخدام منصة الكترونیة للتعامل الالكتروني مع المحاكم حیث تستخدم حالیاً  ١٩٩٩سبتمبر 

  .  محكمة في ثماني ولایات ٤٠في 

مشروع الربط التقنى بین المحاكم كمخطط  كالیفورنیافقد قام مكتب ادارة المحاكم فى ولایة 

طریقة موثوقة وامنه وبواسطة نظام لغة تصمیم وثائق صفحات لتبادل المعلومات بین هذه المحاكم ب

النت وهى مطورة عن اللغة الاصلیة لتصمیم صفحات النت كما حددت كیفیه تسجیل الدعوى 

المدنیة والرد على الطلبات وتسلیم الملفات للدعوى بالقبول او الرفض الكترونیا مما أحدث نقلة 

اصبح بامكان المحامین و المواطنین  هى كالیفرونیا فبعد تنفیذنوعیة فى اجراءات المحاكم الاداریة ف

                                                           

دار الجامعة الجدیدة للنشر،  ،صلاح المنزلاوي: القانون الواجب التطبیق علي عقود التجارة الإلكترونیة -١

   ١٥٩ص ٢٠٠٧الإسكندریة

2 -cashman,peter&ginnivan,eliza,''DIGITAL JUSTICE:online resolution of minor 

civil'' 
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وعموم الولایات الامریكیة المتحدة الحصول على كل المعلومات بشان القضایا التى كالیفورنیا فى 

  . )١(تم استئنافها بواسطة الربط التقنى لمحاكم الولایة

  القضاء الرقمي في بریطانیا:-  ٣

متخصصة بالاستعانة بشركات المتحدة  المملكةتطویر القضاء الرقمي في بقامت بریطانیا  

اول  في تطویر المحاكم والهیئات القضائیة التابعة لوزارة العدل البریطانیة وتعد محكمة ( كنت ) 

أول محكمة افتراضیة في بریطانیا طبقت  فهي، عن بعد اجراءات القضاء الرقمي محكمة تطبق

 باجهزة مجهزةعبر غرف  ،تخدام تقنیات الاتصالات المرئیة الحدیثةالمحاكمات عن بعد باس

أو رجال  المتهمینلسماع أقوال  ،المتهمون بهاوكامیرات بأقسام الشرطة أو السجون التي یوجد 

أو المحامین أو من ترى  الشهود للتواصل مع ایضاً  مجهزةالشرطة. ویتم تخصیص غرف 

نظر الدعوي وفي الطرف الاخر تمثل هیئة المحكمة وتتم لاقوالهم  أثناء المحكمة الاستماع 

  . واضح الاجراء لكل الاطراف المحاكمة في بث حي الجلسات 

، أو القیادة تحت القانونیةفي تجاوز السرعات  المتمثلة المحكمة بنظر القضایا  وتختص

  .تأثیر الكحول، وبعض من قضایا السرقة

  :العربیة التشریعات القضاء الرقمي في-

یخطو خطواتة الأولي وتعد دولة الامارات العربیة المتحدة من اكثر  القضاء الرقمي لایزال

  الدول العربیة التى طورت اجراءات نظامها القضائى.

  القضاء الرقمي في الإمارات العربیة المتحدة: -  ١

علي مشروع وطني من خلالة السنوات الاخیرة تعمل بشكل دأوب في  دولة الامارات 

لتحقیق الغایات  وتحویلها من النظام الورقي المعروف إلي النظام الرقمي لةاصلاح منظومة العدإ

الاستراتیجیة بالتحول الرقمى للمعاملات بالنظر الى مایقدمه استخدام التقنیات الحدیثة فى وسائل 

مل یشنظام الكترونى  الرقميویمثل التقاضى ،مرفق القضاء لتطویرالاتصال من قیمة مضافة 

شكاوى المتقاضین و اجراءات التقاضى و یستطیع المستخدمین عبر هذا النظام الحصول على 

المعلومات  المتوفرة باستمرارعن الدعاوى و المعروضة على المحاكم فى دبي  كما یستطیع 

ارسال  الدفاعإذ یستطیع  ،المحامین و المواطنین من تقدیم الطلبات المختلفة المتعلقة بالدعاوى

و معرفة وقائع الجلسات بعد  ،یاً الكترون الرسومتسجیل الدعاوى ودفع  مكتبالدعوى الى ضة عری

تبعا لما تضمنة  ،الانتهاء منها دون الحاجة لمراجعة المحامین للحصول على المعلومات منهم

شمل یم فى شأن المعاملات و التجارة الالكترونیة حیث  ٢٠٠٦) لسنة ١القانون الاتحادى رقم (

                                                           

جامعة  ،رسالة دكتوراة ،دور الحاسب الألي في تیسیر إجراءات التقاضي ،محمد صابر أحمد عبد الحمید -١

   ٢٦٧ص  ،٢٠١٢طنطا 



 

٢٨٨ 
 

) منه و الذى فیة ٢٤دام الوسائل الالكترونیة فى النظام القضائى خاصة ما تضمنتة المادة (استخ

ایداع أو تقدیم المستندات بیجوز للجهات الحكومیة اداء الاعمال المنوطة بها بحكم القانون أن تقوم 

ر او اصدار اى اذن او ترخیص او قراو أو انشائها او الاحتفاظ بها فى شكل سجلات الكترونیة 

قبول الرسوم او ایة مدفوعات اخرى فى شكل الكترونى وانشاء و موافقة فى شكل سجلات الكترونیة 

استخدام التوقیع الرقمى أو التوقیعات و هذه السجلات الالكترونیة وتخزینها وحفظها وتقدیمها ونشرها 

ونیة والمعاییر التى الالكترونیة المحمیة الاخرى بالاضافة الى طریقة وشكل توقیع السجلات الالكتر 

یجب أن یفى بها مزود خدمة التصدیق ویقدم مزود خدمة  التصدیق المستندات للحفظ والتخزین 

ویحدد عملیات واجراءات التحكم المناسبة لضمان سلامة وامن وسریة السجلات او المدفوعات او 

 .الرسوم 

عملت علي تطویر منظومة تعد الإمارات العربیة المتحدة من أوائل الدول العربیة التي ف 

بتعدیل  ٢٠١٧) لسنة ١٠ر المرسوم بقانون اتحادي رقم(اصدبإالعدالة، فقامت الحكومة الإماراتیة 

والذى  ١٩٩٢) لسنة ١١بعض أحكام قانون الإجراءات المدنیة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (

 ٢٠١٩) لسنة ٢٦٠اري رقم (تضمن التقاضي الإلكتروني في الإجراءات المدنیة. وكذا القرار الوز 

في شأن الدلیل الإجرائي لتنظیم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونیة والاتصال عن بعد في 

  .)١(الإجراءات المدنیة

  :التقاضي الرقمي في السعودیة -  ٢

تطور في مجال التقاضي الرقمي  تشهد لمنظومة القضائیة في السعودیةلالخدمات الرقمیة  

جمیع إجراءات التقاضي عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحدیثة. وتعتبر محكمة جدة  حیث تتم

العربیة السعودیة تعمل بنظام التقاضي الإلكتروني الشامل؛ بدایة من رفع  المملكةأول محكمة في 

  .بإصدار الحكمً  القضائيانتهاءً  والجلسات وتقدیم المستندات علان الإلكترونيالدعوى والا

مجال القضاء الإداري تم إطلاق بوابة إلكترونیة تقدم مجموعة من الخدمات  وفي 

متاحة لكافة  وهي ،و الأنظمة والقرارات اللوائحالإلكترونیة عبارة عن قاعدة بیانات تحتوي علي 

  أثناء الترافع الإلكتروني.ً   منهاأطراف المنظومة القضائیة للاستفادة 

وزارة العدل یتیح تقدیم كافة خدمات بیقاً الكترونیاً وزارة العدل السعودیة أطلقت تطو 

  . ٢الخدمات هذةوالتنفیذ وغیر ذلك ویتم تحدیث  ،تكخدمات المحاكم، والوكالا ،الالكترونیة

   

                                                           

جامعة عین  -بحث منشور مجلة الحقوق ،نحو الكترونیة القضاء المدنى الاماراتى ،د/ سید أحمد محمود -١

  و مابعدها  ٣١١ص ،٢٠١٧ ،المنعقد فى دیسمبر،شمس المعنون ب مؤتمر القانون و التكنولوجیا

2- www.alriyaban.com     
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  : القضاء الرقمي في الأردن-  ٣

الحكومة الأردنیة استخدام الوسائل الإلكترونیة في  كان فاصلاً في تبني ٢٠١٨عام 

ودفع الرسوم،  الطلباتالإجراءات القضائیة المدنیة؛ حیث یمكن تسجیل الدعاوى القضائیة وتقدیم 

القضائیة بالوسائل الاجراءات غیر ذلك من و  والمستنداتوایداع المذكرات  ،واعلان الخصوم

رقم  الجنائیهسائل التقنیة الرقمیة الحدیثة في الإجراءات تم إصدار نظام استخدام و ف ،الإلكترونیة

لتمكین المحكمة والمدعى العام من استخدام وسائل التقنیة الحدیثة في إجراءات  ٢٠١٨لسنة  ٩٦

 ،هالمودع ب والتأهیل الاصلاحالتحقیق والمحاكمة بما في ذلك محاكمة السجناء عن بعد من مركز 

  .وصولاً للحكم الفاصل في الدعوي عن بعد الشهود لشهادة ذا النظام الاستماعهكما یتیح 

  المطلب الثاني

  الاطار القانوني للتحول الافتراضي أثناء مباشرة الاجراءات أمام المحكمة

  وتعدیلاتة)٢٠٠٨ لسنة ١٢٠بالقانون رقم  –قانون انشاء المحاكم الاقتصادیة (

وفي  ،الجهاز الادارى ومؤسسات الدولیةتعكف الدولة المصریة جاهدة رفع كفاءة و فاعلیة 

باتت المنظومه القانونیة أحد صور التحول  ،ظل التطور السریع فى التحول الرقمى للحكومه

  الرقمى.

بإنشاء الموقع و  ،وفى الاونه الاخیرة تم اتخاذ خطوات التحول الرقمى للمنظومة القضائیة

رونیاً التى تمكن المتقاضین الحصول على التطبیقات الحكومیة لتقدیم الخدمات القضائیة الكت

  ومحكمة النقض. ،والمحكمة الاداریة العلیا ،الاحكام والمبادئ القضائیة للمحكمه الدستوریة

بغرض تشجیع الاستثمار فى مصر صدر  ،وفي إطار التخفیف من ظاهرة بطء التقاضى

وتم العمل به فى الاول  ٢٠٠٨مایو٢٢بتاریخ   ٢٠٠٨لسنة ١٢٠قانون المحاكم الاقتصادیة رقم 

وافرد أحكام التقاضى والاختصاص كعضو جدید فى هیكل جهة القضاء  ٢٠٠٨من اكتوبر سنة

والهدف الاساسى منه إیجاد ألیة جدیدة لسرعة الفصل فى المنازعات  )١(العادى ولیست مستقله عنه

حصول على حقوقهم ویساعد المتقاضین على ال ،مما یوفر الوقت والجهد ،التجاریة والاستثماریة

وفقاً للقانون و رفع العبء عن كاهل القضاء بسبب كثرة أعداد القضایا  الامر الذى یطیل من أمد 

   ،التقاضى

لتصب  – ٢٠١٩لسنة ١٤٦بالقانون رقم  –وتأتى تعدیلات قانون انشاء المحاكم الاقتصادیة 

دیلات إنها تأتى فى إطار فى تحقیق ذات الهدف الغالیة،حیث جاءت فى المذكرة الایضاحیة للتع

 ،من خلال تطویر العمل بالمحاكم الاقتصادیة سعى الدولة فى المرحلة الراهنة الى جذب الاستثمار

                                                           

الاقتصادیة بمساعدة ورقابة التحكیم د. محمد كمال سالم المشاكل القانونیة التى یثیرها اختصاص المحاكم  -١ 

  ٧٤٣ص ٢٠١٨الوطنى مجلة القانون والاقتصاد كلیة الحقوق جامعة القاهرة العدد الواحد والتسعون 
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وهو ماتجلى فى إدخال التقاضى الالكترونى لنظام العمل فى المحاكم الاقتصادیة،حیث أن هذا 

ته به وزارة العدل المصریة والنیابة النظام كان بمثالة تجربة ناجحه فى هذه المحاكم الامر الذى اخذ

العامه ومحكمة النقض فى صورة حزمة من الاجراءات والقرارت لمواكبة ذلك التطور التكنولوجى 

  لتنفیذ برامج التحول الرقمى وهو مایهدف إلیه البحث. 

بتعدیل  ٢٠١٩لسنة  ١٤٦اصدر القانون رقم  ٢٠١٩لذا المشروع المصرى فى نهایة عام 

قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة خلال مؤتمر القاهرة لتكنولوجیا المعلومات بعض أحكام 

  .٢٠٢٠والاتصالات عام 

  وقد تضمن هذا القانون اجراءات رفع الدعوى، و الیة عمل المحكمة  الكترونیاً. 

  - :)١(من هذا القانون تعریفات لمجموعة من المصطحات وهى كالاتى١٣فقد تضمنت المادة 

الالكترونى: هو ذلك السجل المعد الكترونیاً بالمحاكم الاقتصادیة لقید بیانات السجل -١

وسیلة التواصل معهم التى  ،من هذا القانون ١٧الاشخاص والجهات المنصوص علیها فى المادة 

او بالاحكام  ،معهم التى تمكن راغب الاعلان من اخطار الخصوم بالدعوى او الطلبات العارضة

  رة فیها.التمهیدیة الصاد

الموطن الذى یحدده الاشخاص والجهات المبینة بهذا  -العنوان الالكترونى المختار:-٢

سواء تمثل فى برید الكترونى خاص  ،القانون لإعلانهم بجمیع إجراءات الدعاوى المقامه الكترونیاً 

  بهم أو رقم هاتف أو غیرها من الوسائل التكنولوجیة.

وكذا الطلبات العارضة والادخال  ،قامة الدعوى وقیدهاوسلیة إ - الایداع الالكترونى:-٣

والتوقیع على صفحتها الكترونیاً معتمد وایداع المستندات والمذكرات والتى تتم عبر الموقع  ،والتدخل

  المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادیة المختصه.

ة وقید موقع خاص بالمحاكم الاقتصادیة المختصة المخصص لاقام - الموقع الالكترونى:-٤

  واعلان الدعاوى الكترونیاً.

تحمیل المذكرات المقدمه من أطراف الدعوى على المواقع  - رفع المستندات الكترونیاً: -٥

مع امكانیة حفظها والاطلاع علیها واسترجاعها ونسخها  ،الالكترونیة للمحكمة الاقتصادیة المختصة

  تمهیداً لارفاقها بملف الدعوى.

عبارة عن رسالة بیانات تتضمن معلومات تنشأ أو  -الالكترونى:المستند أو المحرر  -٦

بوسیلة الكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو - كلیاً أو جزئیاً  –تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل 

  بغیرها من الوسائل المشابهة.

                                                           

   ٢٠١٩مكرر (و) في أغسطس  ٣١العدد  –الجریدة الرسمیة  -١
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هو عبارة الوسیلة التى توفرها المؤسسات المالیة المصرفیة و غیر  - السداد الالكترونى: -٧

المصرفیة لسداد جمیع الرسوم لاستخدام خدمة التقاضى الالكتروني بالمحاكم الاقتصادیة و الرسوم 

  والحوالات المصرفیة. ،ومنها بطاقات الالكترونیة ،القضائیة و الدمغات والمقرر لاقامة الدعاوى

الصورة المطبوعه من المحرر الالكترونى التى تُودع بملف  - الصورة المنسوخه: -٨

  وى.الدع

مباشرة اجراءات التقاضى المقررة قانوناً المخصصة لهذا  -سیر الدعوى الكترونیاً: -٩

  الغرض.

إعلان اطراف الدعوى بأى إجراءات قانونیة یتخذ حال اقامتها  -الاعلان الالكترونى: - ١٠

  أثناء سیرها وذلك عبر الموقع الالكترونى المختار.

وهى عبارة عن اجراءات حمایة   - ونیاً:طرق حمایة إقامة وسیر الدعوى الكتر  - ١١

سواء  ،مستندات الدعوى المقامة الكترونیا والتى تهدف الى تفادى تعدیل أو تغییر أو تدمیر ملفاتها

  تم ذلك عمداً أو بغیر عمد.

وتشكل المحكمه الاقتصادیة في مجموع أحكامها محكمة الكترونیة من خلال مباشرة وسائل  

حیث أجریت تعدیلات علي قانون الاجراءات أمامها  ،للدعاوى أمامهاالاجراءات الالكترونیة 

فأجازت التعدیلات رفع جمیع الدعاوى التى تقع فى نطاق إختصاص المحكمه الاقتصادیة بالطریقة 

 ١٤ماعدا حالات الطعن على الاحكام فیجرى الطعن بالطرق العادیة(المادة ،التقلیدیة أو الالكترونیة

  .)١(قتصادیة)ت.ق . المحاكم الا

 - الإجراءات الالكترونیة لرفع الدعوى بالمحاكم الاقتصادیة : -

ألیات التقاضى الرقمة  ٢٠١٩لسنة  ١٤٦من القانون  ٢٢الى  ١٤نظمت المواد من 

 بالمحاكم الاقتصادیة

 انعقاد الخصومه بالاعلان الكترونیاً: -

المنصوص علیة فى حیث یعلن أطراف الخصومه بالطریق المعتاد لاعلان الدعاوى و 

حیث یقوم قلم  ،)٢(قانون المرافعات لإعطاء الفرصة لاطراف الخصومة التمكین الدفاع عن النفس

المحضرین فى المحكمة الاقتصادیة بإعلان نسخة من الدعوى تشمل صحیفة الدعوى أو الطلبات 

                                                           

 ،حالات الطعن بالنقض) من تعدیلات قانون المحاكم الاقتصادیة على ان : فیما عدا ١٤/١تنص (المادة  -١

یجوز إقامة الدعاوى التى تختص بها المحكمة الاقتصادیة والطعن على الاحكام الصادر فیها من الاشخاص 

والجهات المقیدة بالسجل الالكترونى وذلك بموجب صحیفة موقعة مودعة الكترونیاً بالموقع المخصص لقلم كتاب 

   المحكمه الاقتصادیة المختصة.

   .٤٤٤ص ١٩٦٨دار النهضة العربیه ،الطبعه الثامنه ،الوسیط فى شرح قانون المرافعات ،د. رمزى سیف -٢
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المحاكم من تعدیلات قانون ١٦الى الخصوم ومن ثم ردها الى ملف الدعوى الورقي(المادة 

 ).الاقتصادیة

على ان یعلن أطراف الدعوى المقامة الكترونیاً الخصوم بصحیفتها وطلباتها ١٦تنص المادة 

فإذا تعذر ذلك اتبع الطریق المعتاد للإعلان ،العارضة والادخال على عنوان الالكترونى المختار

اب بتسلیم الصورة المنسوخة من بقانون المرافعات المدنیة والتجاریة، وفى هذه الحالة یلتزم قلم الكت

صحیفة الدعوى أو الطلبات العارضة أو الادخال فى الیوم التالى على الاكثر بعد تذیلها بخاتم 

شعار الجمهوریة إلى قلم المحضرین التابع للمحكمه الاقتصادیة المختصه لاعلانها وردها لایداعها 

ب نسخ صورة المستند أو المحرر على قلم الكتا ،ملف الدعوى الورقى. وفى جمیع الاحوال

 الالكترونى وإیداعه ملف الدعوى الورقى.

وقد یتم إعلان الخصوم باى وسیلة مناسبة سواء البرید الالكتروني أو الهاتف أو الرسائل 

  ).٨النصیة، فى الدعاوى المرفوعة بالطریق العادى أو الالكترونى (المادة 

و یكون إعلان  ،بخمسة أیام عمل على الاقل ویُعلن الخصوم بتاریخ الجلسة قبل موعدها

فیما یكون  ،الدولة على العنوان الالكترونى المختار الخاص بفرع هیئة قضایا الدولة المختص محلیا

الاعلان الالكترونى على مكاتب المحامین المقیدین بالسجل الموحد للمحاكم الاقتصادیة إذا كان 

  هو المحل المختار للإعلان.

 ،علان للمدعي علیه، یصله رقم سرى للدعوى على موقع المحكمه الاقتصادیةومن خلال الإ

حتى یتمكن من الاطلاع على الاوراق الكترونیاً، و معرفة مواعید جلسات الدعوى وتمكینة من 

  .)١(تقدیم الطلبات والمستندات للرد على طلبات المدعى

  إنعقاد الخصومة ألكترونیاً: -

الاصل وفقاً لقانون المرافعات المدنیة تنعقد الخصومة بحضور الاشخاص الواجب اعلانهم  

فإذا حضر أطراف الدعوي فى الجلسة المنعقدة الكترونیا فى  ،فى الدعوى فى الجلسة المحددة

  الموعد المحدد تنعقد الخصومة.

لكترونیا لنظر فبحضور المدعى علیة حضورا افتراضیا فى الجلسة المحددة والمنعقدة ا

الدعوى ولم یبدى إعتراضا على عدم إعلانه أو بطلان إعلانه، وتكلم فى موضوع الدعوى، فیعتبر 

  بهذا الحضور الافتراضى ومعها تنعقد الخصومة. ،متنازلا عن حقه فى الإعلان

بعقد الجلسات بإستخدام  ،وتبدأ مرحلة المرافعات والتحقیق القضائي بالطریق الالكترونى

التقنیات الحدیثة وتسجیل محاضر الجلسات وغیرها عن طریق تحویل الكلام الشفوى الى محضر 

                                                           

د/ أحمد محمد عصام، إجراءات التقاضي الإلكتروني في المحاكم الاقتصادیة وفقاً لاخر تعدیل بالقانون رقم  -١

    ٢٠١٩لسنة  ١٤٩
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وبهذا منظومة القضاء تعتمد تقنیات  ،مكتوب یوقع علیة من رئیس المحكمه و سكرتیر الجلسة

  التحول الرقمى والاعتماد على الاسالیب الحدیثة فى التحقیقات وحضور الجلسات. 

الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادیة قررت  ٢٠٠٨لسنة ١٢٠ن رقم من القانو  ٨المادة 

عرض النزاع على هیئة التحضیر المشكلة من المحكمة للتحقق من إستیفاء مستندات الدعوى 

وسماع أوجه الاتفاق والاختلاف بین أطرافها ثم عرض الصلح علیهم تمهیداً لاحالتهم الى الدائرة 

  إختصار أمد التقاضى وللحد من تراكم القضایا أمام المحاكم.المختصة وذلك تبسیطا للاجراءات و 

حیث تولى قاضى  ،ویقوم قلم الكتاب بإرسال ملف الدعوى الالكترونیة الى هیئة التحضیر

  .)١(ت.ق المحاكم الاقتصادیة)١٥التحضیر إجراءات التحضیر والوساطة(المادة

 ،ترونیاً الى هیئة التحضیرنظام احالة قلم الكتاب للدعوى الك ١٥تضمنت المادة حیث 

وله ،ضیر والوساطة المنصوص علیها فى هذا القانونحویتولى قاضى التحضیر مباشرة اعمال الت

  فى سبیل ذلك تكلیف أطراف الدعوى بالمثول امامه متى راى حاجة لذلك.

وله أن یكلف أطراف الدعوى بالحضور الشخصى أمامة أوالإكتفاء  بعقد الجلسة عن طریق 

القیام بإیداع المذكرات  ،بالطریق الالكترونى ،الفیدو كونفرانس ویجوز لمحامى الخصوم خاصیة

من قانون المحاكم  ١٩وإبداء الدفاع والطلبات والإطلاع علي أوراق الدعوى ( المادة  والمستندات.

  ).ادیةالإقتص

لطلبات عملیة ایداع المذكرات وتقدیم المستندات وبداء الدفاع وا ١٩نظمت المادة حیث 

  والاطلاع على اوراق الدعوى بالطریق الالكترونى عبر المواقع الالكترونى المخصص لذلك.

  سیر الخصومة الكترونیاً: -

مباشرة اجراءات الخصومة امام من خلال الجلسات الافتراضیة علي موقع المحكمة 

  الاقتصادیة علي شبكة الانترنت.

الخصوم بالحضور الشخصي أمام المحكمة  فقد أتاح القانون للقاضي عقد الجلسات وإلزام

من القانون والتي أتاحت لقاضي التحضیر إخطار  ١٥وهو ما تضمنتة المادة  ،في موعد الجلسة

تجیز للقاضي أن یقرر  ٢٠كما أن المادة  ،الخصوم بحضورهم لمبنى المحكمة متي رأي ذلك

كما أن  ،مرافعات ٨٢لمادة شطب الدعوى إذا لم یحضر المدعي جلسات المحاكمة تطبیقاً لنص ا

قانون المحكمة الزم قلم الكتاب بالاحتفاظ بنسخة ورقیة من الدعوى المرفوعة الكترونیاً للعمل بها 

وهو ما یجیز للقاضي في حالة رفع الدعوى الكترونیاً ان یتحول لنظام الجلسات  ،وقت اللزوم

  أي بتكلیف الخصوم بالحضور في مبنى المحكمة . ،المعتاد

                                                           

 ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،ئيالمحاكم الإقتصادیة خطوة أخرى نحو التخصص القضا ،د / طلعت دویدار  -١

   ٨٢ص  ٢٠٠٩



 

٢٩٤ 
 

یتم باستخدام الفیدیو كونفراس لعقد الجلسات  ،حضور الافتراضي لجلسات المحاكمةفال

ت . ق . المحاكم  ١٣ومباشرة اجراءات التقاضي عبر النافذة المحددة علي موقع المحكمة ( المادة 

  الاقتصادیة )

ویجوز للخصوم إیداع ما لدیهم من مذكرات ومستندات وطلباتهم ودفاعهم والاطلاع علي ما 

ولكل خصم  ،والرد والتعقیب بذات الطریق الالكتروني ،یقدمه الخصم من خلال الموقع الالكتروني

ان یطلب المثول الشخصي للخصم الاخر في مبنى المحكمة لسماع اقوالة أو تقدیمه ما تحت یده 

من مستندات أو سماع الشهود أو مناقشة الخبیر أو استجواب الخصم بشكل مباشر بعیداً عن 

  یق الالكتروني .الطر 

وعلي قلم الكتاب بعد إنتهاء الجلسة الالكترونیة أن یقوم بنسخ محاضر الجلسات وما تم 

تقدیمه من مستندات ومذكرات وأقوال الشهود وتقاریر الخبراء وغیرها مما یتقدم به الخصوم وإیداع 

  صة للدعوى .نسخة ورقیة منه ملف الدعوى الورقیة بالإضافة الي حفظها علي النافذة المخص

  الفصل في الدعوى الكترونیاً :-

وتقفل فیها  ،یأمر القاضي بحجز الدعوى للحكم بحجزها للحكم بتحدید جلسة للنطق بالحكم

حیث یتم إخطار  )١(أي لم یتبقى سوى النطق بالحكم ،باب المرافعة وتقدیم الطلبات والدفوع القانونیة

سواء كان العنوان الالكتروني المختار او بالبرید  ،الخصوم بهذا القرار علي الموطن المختار

وذلك سواء كانت الدعوى  ،وبالإضافة علي موقع المحكمة الاقتصادیة ،الالكتروني او بالهاتف

  بالطریق الالكتروني أو بالطریق العادي .

وتبدأ هیئة المحكمة  )٢(اولة للمحكمة بین القضاة لتكوین الرأي للنطق بالحكمفتتم المد

وبعد إنتهاء أجل تقدیم المذكرات  ،بعد إغلاق باب المرافعة ،الاقتصادیة في تداول اوراق الدعوى

یتداول قضاة المحكمة أوراق الدعوى  ،وإبتداء من ذلك التاریخ ،والمستندات وتبادلها بین الخصوم

  حتي تاریخ إصدار الحكم،علي أن تكون المداولة في جلسات سریة .

فیجوز إجراء المداولة عن طریق الفیدیو كونفراس أو الهاتف أو بالتواصل المباشر سواء داخل 

وفي كل أحوال التداول المباشر او الافتراضي یجب اتخاذ  ،غرفة المشورة أو في أي مكان أخر

  التدابیر اللازمة للحفاظ علي سریة المداولة .

من قبل أعضاء المحكمة التي نظرت الدعوي وقبل النطق بالحكم  یتم توقیع مسودة الحكم 

وتشتمل علي منطوقة وتوقیع القضاة الذین أصدروا الحكم و إشتركوا في المداولة وتودع المسودة 

  في ملف الدعوى .

                                                           

   ٥٣٧ص  ،٢٠٢١ ،دار الجامعة الجدیدة ،مرفعات المدنیة والتجاریة ،د / أحمد هندي  -١

   ٥٨٧ص  ١٩٨٦دار النهضة العربیة  ،د / وجدي راغب مباديء القضاء المدني -٢



 

٢٩٥ 
 

ویكون الحكم حضوریاً  ،وبعد النطق بالحكم فإن للخصوم الحق في الحصول علي نسخة منة

أو قدم مستندات أو  ،كمة الواقعیة أو الإفتراضیةإذا حضر المدعي علیه أي من جلسات المحا

مذكرات أو طلبات أو قام برفع أي منها علي النافذة الإلكترونیة للدعوى علي موقع المحكمة 

  منة.  ٢٢الاقتصادیة وفقاً للمادة 

ویتم إعلان الخصوم بالحكم بأي وسیلة أتاحها الخصوم عند رفع الدعوى وأثناء مباشرة 

ز إعلان الحكم علي الموطن الإلكتروني المختار أو البرید الإلكتروني أو عبر فیجو  ،إجراءاتها

كما یتم كتابة الحكم ونشره علي الموقع الإلكتروني للمحكمة الاقتصادیة وبشكل متاح  ،الهاتف

بالإضافة إلي إیداع نسخة ورقیة من الحكم في الملف الورقي للدعوى علي أن تكون  ،للجمیع

  الرسمیة .مستوفیة الأختام 

وفي ضوء سرد الاجراءات الالكترونیة للمحكمة الاقتصادیة وما تم أستحداثه من تعدیلات 

للقواعد الإجرائیة في المنازعات الإقتصادیة وفقاً لاحدث التعدیلات التشریعیة یظل التحول الرقمي 

  في المجال القضائي أمر یجب تعمیمه في كافة المحاكم المصریة .

  

  

    



 

٢٩٦ 
 

  الثالثالمبحث 

  إجراءات التقاضي الالكتروني

  

  تمهید وتقسیم:

للتحول الرقمي في مجال التقاضي والتنفیذ دور بارز في إدارة مرفق القضاء وتحقیق جودة 

و  ،القضاء من حیث بیان عدد القضایا المرفوعة ومدي الحاجة الي عدد القضاة المتناسب معها

فالدول الحدیثة تسعى نحو تسخیر التكنولوجیا الحدیثة في  ،تقسیم المحاكم إلي دوائر متخصصه

فإدخال  ،مما یوفر الوقت والجهد علي الخصوم وعلي القضاة ذاتهم ،إجراءات التقاضي والمحاكمات

التطبیقات و البرنامج الإلكترونیة یساعد القائمین في تقییم أعمال القضاة فیظهر النظام توقیت 

 ،مرات التأجیل وأسباب المدة الزمنیة للفصل في الدعاوي وغیرهافتتاح القاضي للجلسة وعدد 

مجالات عدة في القضاء علي المستوي الدولي إلا أن تطبیقاته العملیة في العالم  فللتحول الرقمي

ویعود ذلك إلي حداثة الدول العربیة في مجال التقاضي  ،العربي قلیلة جداً مقارنةً بالدول الأخري

دور التحول وعلي ضوء ذلك نتناول في ذلك المبحث ،ا یزال في بدایة عهدهي لاتالإلكتروني وال

في تطویر إجراءات الدعوي القضائیة وتنفیذ  ةأثر و  الرقمي  في مرحلة التحقیق والكشف عن الجریمة

  في المطلبین التالیین. الاحكام

  المطلب الأول

  دور التحول الرقمي  

  في مرحلة التحقیق والكشف عن الجریمة

البحث والتحري عن شيء  )١(التحقیق الجنائي لیس بالأمر الهین فالتحقیق بمفهومة العام

معین منذ لحظة تلقي المحقق البلاغ عن وقوع جریمة مروراً بالإجراءات التي یتخذها المحقق في 

وضبط مرتكبیها وایصال ،سبیل سعیة للكشف عن غموض جریمة معینة وصولاً لكیفیة إرتكابها

الجنائیة الناشئة في هذه الجریمة الي قضاء الحكم لانزال العقوبة به فإذا كان یعني الدعوى 

بالتحقیق مجموعة الإجراءات التي تباشر سلطة التحقیق عند وقوع جریمة او حادثه بهدف البحث 

  . )٢(والتنقیب عن الأدلة التي تفید بالكشف عن غموض الجریمة

                                                           

دار الثقافة  ،شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة ،أصول الإجراءات الجزائیة ،د/ محمد سعید نمور -١

   ٣٢٧ص ،٢٠١١ ،عمان ،الطبعة الثانیة ،للنشر والتوزیع

 ،١٩٨٧ ،القاهرة ،عالم الكتب ،المباديء الاساسیة في التحقیق الجنائي العملي ،د/ محمد انور عاشور  -٢

 ٢ص 



 

٢٩٧ 
 

ل تتمثل في مجموعة الاجراءات الاولیة التي تتخذها فالمرحلة الأولي للتحقیق وهي الاستدلا

ومرتكبیها  )١(من الأجراءات القضائیة التي تتخذ لملاحقة الجریمة مجموعة السلطات المتخصة أو

ویباشارها مأمور الضبط القضائي بقصد ملاحقة مرتكبها وجمع الادلة وطرحها في محضر للجهة 

لتحقیق القضائي وتحریك الدعوي الجنائیة ضد المتهم في القضائیة المتمثلة في النیابة العامة ل

ضوء الأدلة المسندة ضدة من عدمه ومن قبیل هذة الاجراءات قیام رجل السلطة العامة بمعاینة 

  موقع الجریمة لرفع البصمات وتصریر مكان الحادث وسؤال المتهم أو الشهود أستدلالاً .

ورغم تعددها فإنها لا تخرج عن كونها  )٢(فتعددت التعریفات الفقهیة للتحقیق الجنائي

مجموعة من الإجراءات القضائیة التي تمارسها سلطات التحقیق بالشكل المحدد قانوناً بغیة التنقیب 

عن الادلة في الجریمة المرتكبة وتجمیعها ثم تقدیرها لتحدید مدي كفایتها لإحالة المتهم إلي 

ن التحقیق الجنائي الوصول إلي الحقیقة فلا یمكن المحكمة أو حفظ الدعوى. فالهدف الاساسي م

بناء الاتهام دون ان یكون هناك منطق للتحقیق یضمن حق الفرد في مرحلة ما قبل المحاكمة وهذا 

یبین العلاقة ما بین مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقیق الابتدائي بمعرفة النیابة العامة 

  قیقة.فالهدف لكل منهما هو محاولة كشف الح

بات استخدام التكنولوجیا الحدیثة بالأمر الضروري للإستعانة بها والاستفادة من معطیاتها 

في كشف الجریمة، فالاعتماد علي التكنولوجیا الحدیثة من المسائل الهامة  نظراً لتطور الجریمة في 

من الطبیعة  فیعد التحقیق في الجرائم الإلكترونیة له ذاتیة خاصة ومستقلة مستمدة،ذات الوقت

الخاصة والممیزة لها عن الجریمة التقلیدیة فهي جریمة ترعي في بیئة شبكات الانترنت وقواعد 

البیانات والبرید الإلكتروني والنقود الإلكترونیة والتجارة الإلكترونیة والاسهم والسندات والأنظمة 

ذ الدلیل في الجرائم الإلكترونیة الأمنیة الحساسة ونشر الفیروسات والإرهاب الإلكتروني وبالتالي یتخ

شكلاً مغایراً والادلة المستمدة منة  وینصب الاعتداء فیها علي المعطیات الالكترونیة فالتعامل مع 

مسرح الجریمة الإلكترونیة والتحفظ علي الدلیل یجعلها تتمیز بالتحقیق عنها في الجرائم التقلیدیة 

  هم حدودها الإجرامیة وما تخلفه من آثار غیر مرئیة .وبالتالي یصعب علي المحقق التقلیدي أن یف

فهي تعتمد علي ذكاء المحقق وفطنته وقوة ملاحظته ومحاولته بكل جهد ممكن أن یقوم 

بالتحقیق في الجریمة ومتابعتها والبحث عنها وصولاً للكشف عن الحقیقة فإنه یتطلب تطویر 

  ارتكابها في البیئة الافتراضیة . اسالیبه من أجل مواكبة حركة الجریمة وتطور اسالیب

                                                           

   ١٠ص  ،٢٠١٨ ،الاسكندریة ،دار التعلیم الجامعي ،أصول التحقیق الجنائي ،د / خالد محمد عجاج -١
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٢٩٨ 
 

وبناءاً علي هذا فإن إجراءات التحقیق وتعاملها مع الأدلة الجنائیة الحدیثة التي تتلائم مع 

تطور الجریمة یجب تشریع  قوانین عقابیة تتلائم مع طبیعة وخصوصیة هذه الجرائم المستحدثة 

  .)١(لإمكانیة معاقبة مرتكبیها 

لجنائیة أستخدمت منجزات العلم الحدیث في تطویر مرافق العدالة فالعدید من التشریعات ا

والبحث عن أدلة اثباتها أو  ،الجنائیة بالاعتماد علي التكنولوجیا في الكشف عن الجرائم المختلفة

وفي سبیل ذلك تسعي الدول المعنیة بالتحول الرقمي في مرفق العدالة تنمیة قدرات أعضائها  ،نفیها

القضائي  والهیئات القضائیة، بحیث یسهل علیهم القیام ببعض الاجراءات من مأموري الضبط 

والاستعانة بما  ،والاستعانة بأجهزة قیاس السرعة علي الطرق ،كتفتیش الحاسبات الآلیة ،الفنیة

  . )٢(تلتقطة الكامیرات وأدوات التصویر المختلفة في كشف الجرائم ومرتكبیها ... ألخ

تتولي  ،ي مجال الجرائم ذات الصلة بالتكنولوجیا الحدیثةفتم انشاء شرطة مختصصة ف

كما  ،البحث عن الجرائم الالكترونیة من خلال البحث والكشف للشبكات ووسائل التواصل الرقمیة

  تقوم بدور وقائي في منع وقوع تلك الجرائم مستقبلاً .

قي الشكاوي في تتولي  تل ،فقد أنشأت مصر مباحث متخصصة للانترنت تتبع وزارة الداخلیة

جمع  مجال جرائم الانترنت وغیرها من الجرائم ذات الصلة بها وتحرر بشأنها محاضر

حیث تم انشاء موقعاً الكترونیاً یمكن للمجني علیه تحریر شكوي الكترونیة  للإبلاغ عن ،الاستلالات

ویتم فحص الشكوي وجمع الادلة عن الجریمة وتحویل  محضر  ،أیة جریمة الكترونیة یتعرض لها

جمع الاستدلالات المحرر الاكترونیاً الي النیابة العامة المختصة عن طریق  إدارة نظم المعلومات 

حیث أصدر المستشار النائب  ٢٠٢٠لسنة  ٣٤٦والتي تم انشائها بالقرار رقم  ،والتحول الرقمي

علي ان  ،اء إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بمكتب النائب العامالعام القرار المذكوربشأن إنش

ویعاونه عدد كاف من  ،تتولى الإدارة أحد أعضاء النیابة العامة بدرجة محام عامل علي الأقل

ویلحق بالإدارة عدد من الموظفین المتخصصین  ،الأعضاء یصدر بتحدیدهم قرار من النائب العام

و تعمل علي الاستفادة من تكنولوجیا المعلومات  ،الذي یصدر في هذا الشأنوفقاً للهیكل الإداري 

و ،والاتصالات في تمكین النیابة العامة في إنفاذ القانون لتحقیق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد

 ،تحقیق الربط المتكامل بین النیابة العامة وكافة قطاعات الدولة بشأن التحول الرقمي لإنفاذ القانون

تحقیق التعاون والتنسیق بین النیابة العامة والجهات الإقلیمیة والدولیة ذات الصلة سواء الجهات و 

الحكومیة أو غیر الحكومیة لتبادل الخبرات والمعارف واختیار افضل التطبیقات والبرامج والنظم 

                                                           

 ،ةالإسكندری ،دار الفكر الجامعي ،فن التحقیق الجنائي في الجرائم الالكترونیة ،د/ خالد ممدوح ابراهیم -١

   ٥٢ص  ،٢٠١٨ ،الطبعة الاولى

انعكاسات التحول الرقمي علي السیاسة الجنائیة المعاصرة، مجلة الدراسات القانونیة  ،رزق سعد علي د/ -٣

   والاقتصادیة .
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خاصة وإعداد التوصیات ال،الالكترونیة التي تساعد علي تقدیم خدمات ذكیة مُستدامة وآمنة

بالتشریعات ذات الصلة بمجال التحول الرقمي لإنفاذ القانون ومقترحات تعدیلها بما یحقق دعم 

آلیات التنفیذ وتحقیق الحمایة والتأمین اللازم وكذا المشاركة في اللجان الوطنیة والتنسیقیة ذات 

  الصلة.

یة البیانات وقانون حما ٢٠١٨لسنة  ١٧٥وبصدور قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات 

المصري،والذي یهدف الي حمایة البیانات والمعلومات الحكومیة  ٢٠٢٠لسنة  ١٥١الشخصیة رقم 

والانظمة والشبكات المعلوماتیة الخاصة من الاعتراض او الاختراق او العبث بها او اتلافها او 

بالجرائم ینظم اجراءات الضبط والتحقیق والمحاكمة المتعلقة فهو  ،تعطیلها بأي صورة كانت

بالإضافة الي حالات الدفاع وإجراءاته وتنظیم عمل الخبراء المتخصصین في مجال الجرائم 

   .لمكافحة تقنیة المعلومات والقرارات والاوامر الجنائیة المتعلقة بتنفیذ القانون

دارة مكافحة الجرائم الحاسبات والمعلومات ومباحث لإ عهدالنظام القانوني في مصر ف

ومتابعة الجرائم  ضبط الجرائم الماسة بالبیئة التكنولوجیة والبیانات المخزنة أو المعالجةالانترنت 

  المتعلقة بنظم المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونیة والفنیة بشأنها .

  -:الحدیثة في إجراءات التحقیق ةالتكنولوجی الوسائط ستخداما -

مع الجرائم الالكترونیة بعد وقوعها هي لعل أول الصعوبات التي تواجه التعامل الأمني 

صعوبة اكتشافها فالكثیر من هذه الجرائم یمر دون ان تُكتشف إلا بعد مرور فترة طویله علي 

او تلك الجرائم التي  ،ارتكابها بحیث تكون ادلة الإدانة قد تلاشت او تعذر استخدامها في التحقیق

  سبیل الابتزاز او التباهي ولیس الضحیة .علي  –تكتشف من خلال إبلاغ الجاني نفسها عنها 

لضمان  )١(فهناك مجموعة من العناصر الأساسیة للتحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة

حرمة الحیاة الخاصة وضمان حق الفرد في الخصوصیة المعلوماتیة بغض النظر عن القائم بها 

تأخذ شكلاً غیر الذي علیه الحال  - الانترنت–فالجرائم المرتكبة عبر شبكة التواصل الاجتماعي 

كما ان  ،بالنسبة للجرائم التقلیدیة والاختلاف یكمن في طبیعة الانترنت باعتباره محلاً للجریمة

مما ینعكس سلباً علي  الوصول الي المجرم الالكتروني یشكل عبئاً علي المختصین فنیاً وتقنیاً،

راءات التحقیق في هذة الجرائم صعوبات تتعلق بمدي وفي ذات الاطار أثارت إج فنیات التحقیق

ومرد ذلك أن أجهزة العدالة تلاحق هذة ، صلاحیة برامج وبیانات أجهزة الحاسب للخضوع للتفتیش

فالحركة التشریعیة والأمنیة لاتسیر بذات  ،لا تتمكن من ملاحظة سرعتهاو الجرائم عقب ظهورها، 

فیفرض هنا علي المحقق عدداً من المباديء ینبغي تطبیقها عند التحقیق فعلیه ان  ،معدل السرعة

                                                           

 ،الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي ،فن التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة ،د / خالد ممدوح إبراهیم -١

   ١-٥٢ص  ،٢٠١٨ ،الطبعة الاولى
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یستظهر الركن المادي والركن المعنوي للجریمة محل التحقیق بالاضافة تحدید وقت ومكان ارتكاب 

  الجریمة الالكترونیة وغرض التحقیق. 

الحاسب الالي وجود صعوبات أخري تتعلق بقبول الأدلة العلمیة المستخلصة من ول

یود المتعلقة بالحصول علي والانترنت مما دفع البعض الي المناداة بضرورة التحلل من بعض الق

كة الانترنت ب، والاعتراف بالحجیة والقیمة القانونیة للأدلة المستقاة من وسائط الكترونیة أو شالادلة

   .كشف عن هویة مرتكبیهالل

لمراكز الامنیة وابنیة ا فيالالكترونیة  والوسائط ائلنادي الفقه بضرورة الاعتماد علي الوسف

المحاكم، والتدخل من خلال التدریب والتثقیف لتنمیة قدرات أجهزة الامن ومأموري الضبط القضائي 

المعاصرة أعطت الاهتمام  السیاسات الجنائیة فكانتورجال العدالة، للتصدي لهذة الجرائم الخطیرة، 

وما صحبهما عن التحول الرقمي الانترنت و  في التعامل معمیة قدراته تنلبالعنصر البشري  البالغ

  . جرائم

  :تهایالرقمیة المتعلقة بالإثبات وحج دلةالأ

الدلیل الرقمي طبیعته الفنیة یصلح لأن یكون دلیلاً لإثبات الجریمة بالرغم من أنه دلیل غیر 

إلا ان التطور التقني  ،وسهل الإتلاف ،یصعب الحصول علیه لأنه ذو طبیعة غیر مرئیةف ،مادي

فرغم أنة یسهل إخفاءه یمكن   ،لرغم من عملیة محوهعلي ا ةأوجد برامج یمكن عن طریقها إسترجاع

ولكن تكمن المشكلة في أثبات الجریمة من نفس النوع ومن رائها دلیل إثباتها  ،إثباته في ذات الوقت

مما یزید في صعوبة الحصول  ،ة علیها في دولة أخريقد یكونا متصلین فتقع الجریمة بمكان والادل

كما أن  ،علیه الامر الذي قد ینجم عنه تنازع في الاختصاص القضائي لتمسك كل دولة بسیادتها

فالتقدم ،عملیه الإثبات هذه تحتاج إلي الخبرة التقنیة والفنیة والتي قد لا تتوافر في رجال إنفاذ القانون

بالتالي كان إثباتها هو الاخر من النوع غیر  ،جرائم مختلفة من نوع جدیدالعلمي والتكنولوجي أوجد 

المتعارف علیة أطلق علیه الدلیل الرقمي أو التقني  وهو عبارة عن معلومات مخزنة علي شكل 

  نبضات مغناطیسیة في أجهزة الحاسوب وملحقاته من أدوات الادخال والمعدة لتخزین المعلومات. 

التشریعات حول طرق الحصول علي الدلیل الرقمي یسهل عملیة فالقصور الواضح في 

و لقبول الدلیل الرقمي أو الالكتروني أمام المحكمة ینبغي أن یتوافر ،إفلات المجرمین من العدالة

 ،علي مجموعة من الشروط المتفق علیه بین الانظمة القضائیة منها شرط مشروعیة الدلیل ویقینیته

ومع ضرورة مناقشته في وقائع الجلسة، وتمكین المتهم ودفاعة من استعراضة وبیان مدي جدیتة 

  والاجراء المستمد منة .

فكلما  ،أهمیة الدلیل الرقمى تظهرا جلیاً بمشروعیة مصدره كونة من الوسائل الالكترونیة

القانون والدستور كان كانت وسائل الحصول على الادلة الرقمیة أو الالكترونیة مشروعة وتوافق 

الدلیل صحیحاً ومشروعاً لاسناد الاتهام للمجرم وانزال العقاب بة وفقاً للقانون، ولا یترتب علیة 



 

٣٠١ 
 

البطلان وعدم التعویل علیة من قبل المحكمة التي تنظر الدعوي، فإدانه المتهم فى اى جریمة یجب 

وفقاً لقواعد النزاهة واحترام الضوابط أن تكون مبینة على أدلة مشروعة قانوناً تم الحصول علیها 

  والاجراءات التى نص علیها القانون.

 ،أما علي النقیض إذا كان الحصول علیة بطرق ووسائل غیر مشروعه كان الدلیل باطلاً 

ویحق للمحكمه المختصه أن تقضى ببطلانه من تلقاء نفسها إذا تعلق البطلان بالنظام العام كما 

وإلا  ،)١(ناً مطلقاً لا یصلح أن تبنى علیة المحكمه قرار الادانه بحق المتهمأن الدلیل الباطل بطلا

  كان قرارها یشوبها البطلان.

المختلفة اختلف حول الطبیعه القانونیة للدلیل الرقمى، فجانب من  هالفقة القانونى باتجاهات

الفقه اعتبر أن الدلیل الرقمى یعد دلیلا مادیاً، ورأي أخریرى انه معنوى ولیس مادیاً، واتجاه اخیر 

  على النحو الاتى: ،یرى أنة دلیل مادى ومعنوى فى نفس الوقت

  الاتجاه الاول:

بیل الادلة المادیة التى یمكن إدراكها بالحواس حیث أن یرى أن الدلیل الرقمى یعد من ق

أما الادلة غیر المادیة فیمكن استخراجها فى  ،مخرجات الادلة الرقمیة هى مادیة ملموسة ومحسوسة

وبالتالى تصبح أدلة ذات طبیعیة  ،شكل داعمات كالاشرطة الممغنطة أو الاقراص المغناطیسیة

ضبط قرص ممغنط وفى داخلة أرقام سریة لبطاقات ائتمان أو أما إذا تم  ،مادیة و لیست معنویة

  برید الكترونى فتعد هذه الادلة الكترونیة معنویة افتراضیة ولیست أدلة مادیة .

  الاتجاه الثانى:

نظراً لطبیعة  ،یرى معنویة الدلیل الرقمى كونه من قبیل الادلة الكهربائیة أو المغناطیسیة

مخرجات الدلیل والتي تظهر علي هیئة معلومات وبیانات رقمیة افتراضیة تستفید منها جهات 

التحقیق  والبحث، كما ان تحلیل الدلیل الرقمى یتطلب بحكم طبیعته أجهزة تقنیة خاصة لتحلیل 

 ئى.محتوى الدلیل التقنى الافتراضي لاعتبارة دلیلاً رقمیاً ذو قیمة للإثبات الجنا

  الاتجاه الثالث:

عن الادلة الجنائیة التقلیدیة الاخرى بخصائص عن غیرها من  الدلیل الرقمىیرى تمیز 

.، تعد هذه الادلة تحت مظلة شاملة و )٢(الادلة باعتبارها وسلیة من وسائل الاثبات الجنائي وبالتالى

  اوسع وهي الادلة الجنائیة التقلیدیة .

                                                           

دار الفكر العربى، القاهرة سنة ،الاجراءات الجنائیة معلقاً علیة بالفقه و القضاء ،د. مأمون محمد سلامة -١

   .٧٣٢ص ،م١٩٨١

دار النهضة  ،دراسة مققارنة –الادلة الالكترونیة ودورها فى الاثبات الجنائي  ،أحمد یوسف الطحاوى -٢

   ٢٨ص م،٢٠١٥القاهرة،سنة  ،العربیه
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حررات الإلكترونیة والتوقیع الإلكتروني مبدأ الاعتراف بال الأختلاف في الروئ وعلي أثر ذلك

  .في تشریعات العدید من الدول

وقد عرف القانون المصري الدلیل الرقمي بالمادة الاولي من قانون مكافحة جرائم تقنیة 

وتیة مخزنة أو ، بأنه " أیة معلومات الكترونیة لها قوة وقیمة ثب٢٠١٨لسنة  ١٧٥المعلومات رقم 

اتیة وما في حكمها، ممنقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلو 

  ."والممكن تجمیعها وتحلیلها بإستخدام أجهزة أو برامج أو تطبیقات تكنولوجیة خاصة

  -انواع الادله الرقمیة:

داخل الوسائل الالكترونیة  تنقسم الادلة الرقمیة بإختلاف نوع المعلومات والبیانات والارقام

  -فى العالم الافتراضى على النحو التالي:

 النوع الاول: الدلیل المستمد من أجهرة التقنیات الافتراضیة:

حیث یتم  یمتاز بسهولة الحصول علیة من قبل الاجهزة المختصة وهذا النوع من الادلة

دخل من الانسان وتوجد تلقائیاً اعتمادا إنشاءه تلقائیاً فى الاجهزة الالكترونیة كادلة رقمیة دون ت

بمعنى أن الانسان لم ینشئ هذا النوع من الادلة مثل سجلات  ،علي الامرالتلقائي الالكتروني

وهنالك أدلة رقمیة تم حفظها عن طریق الفرد فى جهاز  ،فواتیر أجهزة الحاسب الالى ،الهاتف

ثم معالجتها عن طریق برامج معدة وهنالك  ،الحاسب الالى كالبیانات والمعلومات التى تم ادخالها

وجزء أخر تم إنشاؤه بواسطة الحاسب  ،سجلات تم حفظ جزء منها بالادخال الى جهاز الحاسوب

ویقوم الجهاز  ،ومثالها: رسائل البرید الالكترونى حیث یقوم الفرد المستخدم بكتابة الرسالة ،الالى

  .)١(وحفظها فى برید المرسل ،بإكمال البیانات مثل: توقیت الارسال والاستخدام

  النوع الثانى: ادلة ذات أثر تستخدم كوسیلة للاثبات فى الجرائم الالكترونیة.

وهي تظهر جلیاً دون إرادة من الشخص مستخدم الجهاز أو شبكة الانترنت بمعنى أن 

یة الالكترونیة یترك أثراً لهذا النوع من الادلة دون قاصداً منة في إحداث المستخدم للوسائل التقن

الدلیل دون تدخل من برنامج أو معالج لهذا الدلیل. مثل البصمة الالكترونیة التي یتركها المستخدم 

لجهاز الحاسب الالى أو شبكة الانترنت من خلال سجلات أو بیانات تم تسجیلها عند إرسال أو 

لرسائل أو المكالمات سواء عن طریق التلیفون المحمول أو جهاز الحاسب الالى اوشبكة استقبال ا

الانترنت بمعنى أن هذا النوع من الادلة لا یتم معالجتة وتخزینة أوحفظه و یمكن ضبطها كأدلة من 

  قبل المحققین أو الخبراء الفنیین عن طریق استخدام برنامج تقنیة خاصة معدة لهذا الغرض.

                                                           

 ، مكتبة الوفاء١ط أمیر فرج یوسف، الاثبات الجنائى للجریمة الالكترونیة والاختصاص القضائى بها،-١

   ٢٩٠ص ٢٠١٦القاهرة سنة القانونیة،
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بیانات إلكترونیة لها قیمة قانونیة و ات ممما تقدم، أن الدلیل الرقمي عبارة عن معلو  ویتضح

في الإثبات أو ما یسمي بالحجیة القانونیة، ویجوز للمحكمة الجنائیة أن تعتمد علي هذه الأدلة 

  .و مدي مشروعیتهاالرقمیة إذا ما توافرت لها الضمانات التي حددها القانون 

وسائل الأصبح من الضروري إفساح المجال للأخذ بكافة الأدلة المستخلصة من ورغم ذلك 

، وذلك ا، وتطویرهفي هذا الصدد ، مع وجوب تعدیل الأطر التشریعیة في القوانین المختلفة الرقمیة

  .رقمیةالوسائل الكترونیة أو الكله شریطة الألتزام بضوابط مشروعیة الدلیل المستخلص من 

  - ق الرقمیة أو الافتراضیة  وسلطة المحقق المباشر لها :إجراءات التحقی

الإجراءات القانونیة والادرایة وأعمال الخبرة الفنیة التي تؤدي الى كشف غموض الجریمه 

وجمع الادلة ومساعدة ضحایا الجریمة للخروج من أزماتهم وصولاً للقبض على مرتكبیها، یقع علي 

فقد یكون المحقق من  ،سلطة انفاذ القوانین والمكلف باتخاذها كاهل المحقق مباشرة تنفیذها كونة لة

رجال الشرطة او أحد رجال النیابة العامةأو الهیئات القضائیة وقد یكون المحقق فرداً أو فریق كامل 

  .)١(حسبما تقتضى الحاجة حسب طبیعة الجریمة وظروف ارتكابها

كشف غموض الجریمه و جمع ل فالمحقق هو الشخص القائم بأعمال إجراءات التحقیق

فیها ولا فرق بین مباشرة أعمالة فى الجرائم التقلیدیة عن الجرائم الالكترونیة  أو الرقمیة،   الادلة

فالفرق هنا فى نوعیة الجریمة ولیس فى المحقق  معتمداً على الوسائل العلمیة والفنیة من أجل بلوغ 

فالتحقیق فن واستخلاص ،تمداً على ادله ووقائعالاسباب و الدوافع المحتمله لارتكاب الجریمة مع

  امور ظاهرة یتطلب مهارات خاصة في المحقق  یعتمد فیها علي:

المعلومات الارشیفیة والرسمیة والاستدلالیة التى یراد بها جهة المحقق و تحدید خطواته -١

  المقبله فى التحقیق وتعطى مغزى للهدف المرجو من التحقیق.

جواب إعتماداً علي مهارة المحقق فى توجیه الاسئلة للمتهم والشهود المناقشة والاست -٢

معتمداً المحقق على مهارته والدهاء والخبرة فى انتزاع الحقائق وربطها بین الافكار والمعلومات 

  التحقیق.

تطبیق أسالیب العلوم الحدیثة فى تسجیل الاثارالمادیة للجریمة والربط السببي بین الفعل  -٣

  للجریمة واستخلاص الدلیل علیها. والنتیجة

  سلطة المحقق:

استقصاء الجرائم وجمع الادلة وضبط فاعلیها یباشرة المحقق وفقاً  للسلطة الممنوحة لة وفقاً 

للقانون هذا ما أكدت علیة أغلب التشریعات الاجرائیة المقارنه على الرغم من الاختلاف مابین هذه 

                                                           

مركز الدرسات  ،أكادیمیة نایف العربیه للعلوم الأمنیة ،د. محمد الامین البشرى، التحقیق الجنائى المتكامل-١

   .١٥ص  ،١٩٩٨ ،والبحوث الریاض
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المختصة بالتحقیق فنجد منها من جمع سلطة الاستقصاء وبعض التشریعات على تحدید السلطة 

وفى الجانب الاخر تشریعات قامت  ،إجراءات التحقیق والاتهام فى ید واحدة وهى جهاز الشرطة

بالفصل بین سلطات التقصى وسلطات التحقیقات وسلطات الاتهام واسناد سلطة الاستقصاء لرجال 

للنیابة العامه المتمثلة في السلطة القضائیة، بحیث تتولي  الشرطة وسلطة التحقیق وسلطة الاتهام

النیابة العامه إلى جانب اختصاصها الاصیل المتمثل فى تحریك الدعوى ومباشرتها القیام بإجراء 

  التحقیق الابتدائى فجمعت بذلك بین وظفتى الادعاء والتحقیق فى ان واحد .

فالمشرع  بتولي التحقیق نیابة العامهالاصل العام اختصاص ال - :ر الضبط القضائىو مأم

الاجرائى أجاز فى حالات وبشروط محددة لمأموري الضبط القضائى مباشرة أعمال التحقیق فنصت 

لكل من اعضاء النیابة العامه فى  "على أنه:الجنائیة المصري ) من قانون الاجراءات ٢٠٠المادة (

مأموري الضبط القضائى ببعض الاعمال التى ى مأمور من أحالة إجراء التحقیق بنفسة أن یكلف 

سلطة اتخاذ بعض اجراءات التحقیق التى هى من  اً عهد لمأمور الضبط اسثناءف "من اختصاص

كالقبض على المتهم وتفتیشه ولم یمنحه تلك السلطة دون  (النیابة العامة) اختصاص سلطة التحقیق

من قانون  ٣٠( ت التلبس بالجریمةقید او شروط وانما قیدها بضرورة توافر حالة من حالا

ببرهة فهو حالة مایتم فیها مشاهدة الجریمة اما وقت ارتكابها او عقب ارتكابها  الاجراءات الجنائیة)

فمتى تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ وقوع الجریمة وانتقال الى مكان الجریمة وشهد ادلتها  یسیرة

لتلبس تعد متوافره برؤیة مأمور الضبط القضائى لهذه التى تنبئ بوقوعها منذ وقت قریب فان حالة ا

  رجیة.االمظاهر الخ

هي صاحبة الولایة العامة في الدعوي العمومیة وهي الأمینة علیها،وصاحبة  النیابة العامه:

السلطة المطلقة في التحقیق لإستجلاء الحقیقة لذا جعل المشروع المصرى سلطة التحقیق فى ید 

من قانون الاجراات الجنائیة):" فیما عدا  ١٩٩( بة العامه وفقاً لاحكام المادةسلطة واحدة وهى النیا

) تباشر النیابة العامه التحقیق ٦٤الجرائم التى یختص قاضى التحقیق بتحقیقها وفقاً لاحكام المادة(

فى مواد الجنح والجنایات طبقاً للأحكام المقررة من قاضى التحقیق مع مراعاة ما هو منصوص 

  فى المواد التالیة".علیة 

فالاختصاصات المخولة للنیابة العامه مقررة قانوناً ولها دون غیرها الحق فى رفع الدعوى 

الجنائیة ومباشرتها مالم ینص القانون على خلاف ذلك فإذا كانت القاعدة أن یباشر إجراءات 

إلى جانب سلطة التحقیق النیابة العامه وهو اختصاص أصیل استمد من القانون مباشرة فإنه 

التحقیق الاصلیة توجد سلطة أخرى تختص بمهام القیام بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقیق 

الابتدائى وهذة السلطات إما ان تكون منتدبه تتمثل فى قاضى التحقیق أو مأمور الضبط القضائى 

ایلائها جهة كون إجراءات التحقیق تمس حقوق وحریات الافراد لذا حرص المشرع الاجرائى على 

  قضائیة وهى النیابة العامة ممثلة بالمدعى العام كقاعدة عامة.
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هو أحد قضاه المحكمة الابتدائیة یندبه رئیس المحكمه لمباشرة التحقیق فى  قاضى التحقیق:

جریمة معینة ویكون ندبه فى مواد الجنایات أو الجنح بناء على طلب النیابة العامه أو المتهم أو 

ى إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام او أحد رجال الضبط المدعى المدن

لجریمة وفقا لقانون الاجراءات الجنائیة المصریة فیجوز ندب أحد قضاة المحكمه الابتدائیة للقیام 

: إذا رأت النیابة العامه  فى  ) من القانون على انه٦٤/١بإجراء التحقیق فى ذلك نصت المادة(

الجنایات أو الجنح أن تحقیق الدعوي بمعرفة قاضى التحقیق یكون أكثر ملائمة بالنظر الى مواد 

ظروفها الخاصة جاز لها فى أیة حالة كانت علیها الدعوى أن تطلب لرئیس المحكمه الابتدائیة 

) على ٦٩ندب احد قضاة المحكمه لمباشرة هذا التحقیق كما توالت نصوص القانون فنصت المادة(

  تى أُحلیت الدعوى الى قاضى التحقیق كان مختصاً دون غیرة بتحقیقها.أنه م

واجاز المشرع ندب أحد مستشارى محكمة الاستئناف للتحقیق فى جریمة معینة بعد أخذ 

) من قانون ٦٥موافقة الجمعیة العمومیة للمحكمة بناء على طلب وزیر العدل وقد نصت المادة(

نه لوزیر العدل أن یطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض الاجراءات الجنائیة المصریه على أ

لتحقیق جریمة معینة أو جرائم من نوع معین ویكون الندب بقرار من الجمعیة العامة للمحكمة أو 

من تفوضه فى ذلك فى بدایة كل عام قضائى و فى هذه الحالة یكون القاضى الذي تم ندبة هو 

  مباشرته له. المختص دون غیرة بإجراء التحقیق من وقت

بالتأمل لنصوص قانون الاجراءات الجنائیة المصریة یتضح ان المشروع الاجرائي لم ینشا 

جهاز خاص بالتحقیقات الابتدائیة فى الجرائم ذات الطابع الرقمي مما أدى لسرد القواعد العامه 

د نیابة لبیان اصل سلطة المحقق بالتحقیق الابتدائي لانها فى ظل الواقع العلمى بعدم وجو 

متخصصة بالتحقیق فى الجرائم من ذلك القبیل فالمشرع حدد الجهات التى لها سلطة التحقیق 

الابتدائى على الرغم من ذلك فإن أعمال النیابات العامه فى التشریع الاجرائى المصرى تتنوع حیث 

احث أمن الدولة انشأ المشرع نیابات تختص بالتحقیق فى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وتتولاها مب

  ونیابة الاحداث ونیابة الاموال العامه العلیا ونیابة الاموال العامه ونیابة مكافحة التهرب الضریبى.

الا نه لم یرد به ما یشیر لوجود نیابة متخصصة بالتحقیق الجنائى فى الجرائم الالكترونیة 

بالحقیقات عن الادلة فى  وكونها تتسم بطبیعة خاصة  كان الادعي إیجاد سلطة یناط بها الامر

فضلا عن أنه یتطلب ممن یتولى التحقیق فیها أن یكون متخصصاً فنیاً فى  )١(الجریمة الالكترونیة

التحقیق الجنائى ومعالجة البیانات فإن استخدام الشبكة المعلوماتیة فى ارتكاب الجریمة أكبر تهدیداً 

جرمین بتطویر قدراتهم الاجرامیة عن طریق فالتطور السریع سمح للم ،للدولة من الداخل والخارج

                                                           

د.هلال عبد اللاه احمد الجوانب الموضوعیة والاجرائیة لجرائم المعلو ماتیة على ضوء اتفاقیة بودابست  -١

   .١٦٥ص  ٢٠٠٣ ،دار النهضة العربیة القاهرة ،الطبعة الاولى ٢٠٠١نوفمبر  ٢٣الموقع فى 
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لي وخدمات شبكة المعلومات فى الافعال وجمع المعلومات وبالتالى بدأت الجریمة الحاسب الآ

نشاء نیابة متخصصة في اونري ضرورة  )١(الالكترونیة فى الظهور وظهر مصطلح إجرام الاذكیاء

  هذا الصدد.

لیست وقد أرتبطت إجراءات التحقیق الإبتدائي والمحاكمة الجنائیة بالوسائل التقلیدیة لفترة 

أنعكست بشكل أو بأخر  والتي بدرها للمجتمعات الیومیةلكن المتغیرات أصابت الحیاة ،بالبسیطة

ي إل المختلفة دفع التشریعات علي إجراءات التحقیق الإبتدائي والمحاكمة علي حد سواء وهو ما

الأخذ بألیات التحقیق  مثل ،جدیدة رقمیة اعتماد طرق جدیدة للتحقیق الجنائي والإعتراف بأدلة

والاعتراف بالدلیل الرقمي كنتیجة لإجراءات  ،( المرئیة والصوتیة) والمحاكمة الجنائیة عن بعد

 .التحقیق المستحدثة

  -:التحقیق والمحاكمة عن بعد

والمعتمدة علي الروتین إلي  ،یئةالإجراءات التقلیدیة البطإلي التخلي عن اتجه مرفق العدالة  

خذ فأویسر  سهولةب الوظائفنجاز لإكترونیة لالا والوسائط وسائلال والاعتماد عليالتطویر 

إجراءات التحقیق  ویظهر جلیاً في ،بمعطیات التكنولوجیا الحدیثة في مراحل الدعوي الجنائیة

 هل یؤثر عليأستخدام هذة الوسائل ولكن السؤال الذي یطرح نفسة  ،الإبتدائي والمحاكمة الجنائیة

   .صحة الاجراءات

 استخدام التكنولوجیا الحدیثة إليالدول  أتجهت بعض وفي سبیل الوقوف علي ذلك

  .في إجراءات التحقیق الصوتيستخدام تقنیة الاتصال المرئي اب ،)حاكمة عن بعدالتحقیق والمُ  في(

الحدیثة عن وسلیة اتصال مرئي ومسموع یستطیع أكثر من شخص بر هذة التقنیة توتع

رغم اختلاف الأماكن التي  ،بواسطتها المشاركة في مناقشة أو حوار بصورة فعالة وإیجابیة

بحیث یضم القضاة والنیابة العامة  ،بحیث یشمل عدة أماكن في ذات الوقت ،ن بهاو یتواجد

الأطراف مباشرة الإجراءات والمشاركة الفعالة في  ویستطیع جمیع ،والخصوم والشهود أو الخبراء

  في نفس المكان . الجلسات رغم عدم حضورهم الفعلي داخل أروقة المحكمة أو غرفة التحقیق 

تحقیق أو العقد جلسات في هذا المجال بجدیة حیث یتم  تقنیة الفیدیو كونفراس وتظهر 

كما یمكنهم الحضور الإفتراضي من  ،مختلفة، ویحضرها متهمون من بلدان ٢فتراضیة الا محاكمةال

كما یمكن من خلال هذة الإجراءات كفالة حمایة الشهود  ،داخل المؤسسات العقابیة المحتجزین فیها

                                                           

المحلة الكبرى مصر  ،دار الكتب القانونیة ،الجهاز الالكترونى لمكافحة الجیمة ،مصطفى محمد موسى د. -١

   ومابعدة.١٥٦ص٢٠٠٦
2-Commission européenne pour lʼ efficacité de la justice CEPEJ 

ystémesjudicireseuropéens،edition2012 données2021 efficacité et qualité de al 

justice،p.p17.18 .sur le site: www.journal-la-mee.fr. 
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مبدأ المواجهة بین القاضي والخصوم و  ،وذلك بواسطة إخفاء الهویة والعنوان ،والمتعاونین مع العدالة

كالشهود والمتعاونین  –والخصوم وباقي أطراف الجلسة  ،من ناحیة وبین الخصوم وبعضهم البعض

حق الخصوم في العلم بكل ما یقدمه غیره من الخصوم في الدعوي والتي یقصد بها  مع العدالة 

طرحه في جلسة المحاكمة من خلال المناقشة العلنیة و بحیث یتسني له إعداد دفاعه  ،الجنائیة

وغیرهم من ناحیة أخري كما تساعد هذة  ،لمحكمةالمنظمة التي تجري بین الخصوم وتحت بصر ا

بما یسهم في الحد من  ،الاجراءات الافتراضیة في تقدیم المساعدة القضائیة المتبادلة بین الدول

 ائیة التي تحكم مرحلة التحقیق والمحاكمة الجنائیةر قواعد الإجلل ، ویخضع كل ذلكمخاطر الاجراء

  .بحق الدفاع وضماناته الأساسیة بما لا یخل ،التي حددها  وكفلها القانون ونظمها

ستخدام تقنیة الإتصال المرئي المسموع له بالغ الأثر في تبسیط وسرعة اولا شك أن 

 ،الافتراضیة قیام القاضي بإعادة تحقیق الواقعة برمتها بالجلسةفالإجراءات الجنائیة بصفة عامة 

 المطروحة ةة من خلال الأدلتتكوین عقیدو كما یسمع الشهود والخبراء  ،بحیث یسمع الخصوم بنفسه

نفقات المالیة التي تتكبدها الدولة في ال توفیر هذا من ناحیة ومن ناحیة أخري فعلیاً بالجلسة علیة

فضلا عن أسهامه في حمایة المجني علیهم والشهمود والمتعاونین مع  ،نقل المتهمین وتأمینهم

  .الإجراءات الجنائیة بین الدول تحقیق التعاون القضائي في مراحل و ،العدالة

 والتأكید علي مشروعیةهذا المجال بجدیة  أقتحمت الاتفاقیات الدولیة  والتشریعات المقارنة 

مایو  ٢٩فإتفاقیة المجلس الاروبى الصادرة فى  عقد جلسات التحقیق أو المحاكمة الافتراضیة

سمحت للدول الموقعة مشروعیة سماع المتهمین والشهود  ،فى شأن المساعدة القضائیة ٢٠٠٢سنة

بإشتراط موافقة الدولة على هذا الاجراء وفقاً للتشریع السائد  والخبراء عن طریق الفیدو كونفرانس.

وتنص الاتفاقیة على سماع الشهود والخبراء الذین  .)١(وأن یكون المتهم موافقا على ذلك ایضاً  ،فیها

سب أو مستحیل إذ من الممكن أن یكون الشخص مسنا أو صغیرا أو یبدون حضورهم غیر منا

  لاتسمح صحته أو أن حضوره من بلده یعرضه للخطر.

 كما أكدت قرارات المحكمه الاروبیه لحقوق الانسان علي اعتبارات الدعوى العادلة بإستخدام

یسمع فیها من في إجراءات المحاكمة فنصت على حق المتهم فى محاكة عادلة  الفیدو كونفرانس

تهمة فى أقرب فرصة بلغة یفهمها وأن یتمتع بالوقت جانب محكمة محایدة بعد أن یتم إعلانه بال

التسهیلات الكافیة لاعداد دفاعه وأن یدافع عن نفسة شخصیاً أو بوكیل من اختیاره أو الكافى و 

استدعاء شهود الاثبات منتدبا عند عدم القدرة وأن یستجوب شهود الاثبات والنفى فى نفس ظروف 

بالاضافة إلى الحق فى مترجم عن عدم فهمه  للغة المحاكمة مع توفیر كافة ضمانات العدالة 

                                                           
1 -Laurent Desessard; Témoin :matière pénale- Répertoie de droie international 

janv.2007 
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تتاكد من شخصیة أن المذكورة الدولة المطلوب منها الاجراءات  یقع علي عاتقكما  للمتهم.

  ضرورة احترام قواعد الدعوى العادلة. و  الشخص محل السؤال

إجراءات فرنسى لم تحدد حالات  ٧٠٦- ٧١فأن المادة ،للتشریع الفرنسىغیر أنه بالنسبة 

استجواب الشاهد والخبیر عن بعد وارجعت ذلك للضرورات  في جمع الاستدلال والتحقیق إذا لزم 

الأمر،ویجوز للمحكمة الاستعانه بالوسائل التقنیة عند المحاكمة لسماع الشاهد والخبیر والمدعین 

محت مواد قانون الاجراءات الجنائیة الفرنسى للمتهم بسماع اقوال المتهم حیث س بالحق المدنى،

   عن طریق الفیدو كونفرانس شریطة موافقة المتهم فى مواد الجنح فقط.

ویبقى الاصل أنه  ،علي أن یتم سماع المتهم واستجوابه والمواجهة بواسطة الفیدو كونفرانس

أما فى حالة جمع الاستدلالات ،یحوز سماع الشهود والخبراء والمجنى علیة والمدعى بالحق المدنى

دون شرط الموافقة على ذلك مع  ،أو التحقیق الابتدائى فإن هذا السماع یمكن أن یتم بالنسبة للمتهم

 ،الالتزام بسریة الاتصالات السمعیة البصریة للسؤال والاستجواب وتسجیلها بالصوت والصورة

وتتجلي فكرة تطبیق تلك المنظومة عند تجدید مدة القبض من الشرطة أو الحجز القضائى والتي تتم 

  بطریق الاتصال السمعى البصرى. 

ن الاجراءات أن یسمع الشاهد والخبیر والمدعى بالحق المدنى عن كما أن للقاضى وفقاً لقانو 

ویبقى الأصل فى القانون الفرنسى أن سؤال المتهم لا یجوز أن یقوم به القاضى إلا بالمواجهة  ،بعد

  یبد أن هناك استثناء یمكن للمحكمة أن تسمع المتهم عن بعد فى جرائم المخالفات.

بباً فى تطویر الاجراءات الجنائیة فى كثر من البلاد وفي ظل أزمة فیرس كرونا  كانت س 

أصدر المشرع الفرنسى بتعدیلاً في قانون الاجراءات الجنائیة  ٢٠٢٠مارس  ٢٥مثل فرنسا. ففى 

والذى ینص فى المادة الخامسة منه على وضع تدابیر  ،الفرنسى لمواجهة جائحة فیروس كرونا

خلال تعمیم تقنیة الفیدوكونفراس والتى كان ینحصر للجلسات خلال هذه الظروف الاستثنائیة من 

وبناء  ،من قانون الاجراءات الجنائیة الفرنسى ٧١- ٧٠٩تطبیقها على حالات محددة فى المادة 

على ذلك أصبح استخدام تقنیة التواصل عن بعد لعقد جلسات المحاكمة هى الاصل فى القانون 

  الفرنسى والاستثناء عدم استخدامها. 

نیة الجلسات یثیر مشكلة في الدعوى الإداریة عند تقدیم المستندات والمرافعات مبدأ علا

 ،الكترونیاً في حالة عدم الحضور المادي للخصوم مما یشكك ثقة أفراد المجتمع في القضاء

ولضمان تحقیق هذا المبدأ یمكن تحقیقة بطریقتین الأولى: تصویر محتوي قاعة المحكمة وتصویر 

ورفعة علي  ،ل هذا التصویر علي الصفحة الرئیسیة لموقع المحكمة الالكترونيالحاضرین لیتم نق

والثانیة :  ،الانترنت بحیث یستطیع كل من له مصلحة بالدعوى حضور جلسات المحكمة الكترونیا

عرض ملف الدعوى الالكترونیة علي الرابط الالكتروني الخاص بعلانیة الجلسات في الموقع 
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الانترنت في حالة عدم الحضور الشخصي للأطراف بواسطة كامیرا القاعة الرئیسي للمحكمة علي 

   . وفي حال نظر الدعوى سراً 

ویظهر في الأفق نظام القاضي الالكتروني وهو برنامج یعمل طبقاً للبرمجة التي یقوم بها 

والبرازیل والصین والذي یتم الاعتماد علیه  ،العنصر البشري واعتمدتة بعض الدول مثل سنغافورة

كوسیلة بدیلة في بعض القضایا المالیة ( البنكیة أو الضریبیة أو الجمركیة أو قضایا النفقات أو 

تستند علي عملیات حسابیة مخزونة ومجمعة علي الكمبیوتر من خلال  هالإرث أو الوصیة) وفی

وبمجرد تقدیم الخصوم  ،ائح النافذة والسوابق القضائیةالقوانین والأنظمة واللو  هبرنامج الكتروني ب

 هوالطلبات والدفوع والمستندات یتم أدخال البیانات الي ذلك البرنامج الالكتروني الذي یقوم بدور 

   .بإعداد التقریر لیكون تحت بصر القاضي الذي یفصل في الدعوي

ح بقانون بخصوص استعمال وفي الولایات المتحدة الامریكیة أبدت المحكمة العلیا اقترا

في ظل عدم التمكن من سماع الشاهد بنفسة   ٢٠٠٢الفیدوكونفراس فى الإجراءات الجنائیة سنة

حضوره مثل الوفاة أو المرض أو السفر وأن یكون ذلك فى مصلحة العدالة واتخاذ  وتعذر

  الاجراءات التقنیة التى تكفل حق المتهم فى مناقشة الشاهد.

الولایات المتحدة الامریكیة أكدت حق المتهم فى استجواب الشاهد وبین  فأحكام القضاء في

استعمال التقنیات الحدیثه فى سماع ما یدور في الجلسات عن بعد والزام جهة الادعاء بإخطار 

المتهم بأنه سوف یتم سماع الشاهد بطریقة الفیدو كونفراس وحقه في أبداء أعتراضة وتحقیق دفاعة 

وقد شرعت ولایة الاسكا قانونا یسمح بسماع  ،راضة یعتبر متنازلا عن هذا الحقوفى حالة عدم اعت

الشاهد عن طریق الفیدوكونفرانس عند موافقة المتهم على ذلك والثانیة حتى بدون موافقتة إذا كان 

یحقق مصلحة عامة في التقاضي بعد أن یؤدى الشاهد شهادته بعد حلف الیمین ویحق للمتهم 

  مناقشته . 

واستكمالا للتشریعات المقارنة التي حظیت بالتطویر فى هذا الخصوص القانون البلجیكى 

من قانون الاجراءات الجنائیة البلجیكى فنص على امكانیة  التحقیق  ١٢٧حیث تمت إضافة المادة 

إلا  ،عن بعد مع المحبوسین احتیاطیا على ذمة القضایا من خلال استعمال تقنیة التواصل عن بعد

المحكمة الدستوریة البلجیكیة قضت بعدم دستوریة هذة المادة وواسست ذلك علي أن القانون لم أن 

ولم یحدد بدقة المكان  ،یحدد الاجراءات المتبعة في هذا الشأن فلم یحدد مكان تواجد محامى المتهم

حقیق الذى سیجرى من خلاله جلسة المحاكمة عن بعد فقد كان من الواجب تحدید تلك الضمانات لت

  معنى الدعوى العادلة.

مكرر منة سماع شهادة الشهود  ١٤٧قانون الاجراءات قرر في المادة الایطالى وفى القانون 

خاصة في الجرائم ذات الخطورة جرائم المافیا  ،عن بعد بواسطة تقنیات الاتصال عن بعد

واخذ التشریع الایطالى  ب،والمخدرات والارهاب والجرائم الجنسیة الواقعة على الاطفال وجرائم التهری
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) لسنة ٣٥٦والمعدل بقانون رقم( ١٩٩٢) لسنة ٣٠٦بهذه التقنیة بموجب المرسوم بالقانون رقم (

حیث أجاز سماع شهادة الشهود شفیها والمخبرین بالوقائع والمتعاونیین مع السلطات ضد  ١٩٩٢

مین أثناء التحقیق معهم مع واستخدام هذه التقنیة فى سماع أقوال المته ،جرائم عصابات المافیا

  توفیر أطر العادلة العامة وهي تحقیق ضمانات العدالة للمتهم.

وبإستعراض نهج التشریعات العربیة ومدى تطبیقها لنظام التقاضى الافتراضي فعلي سبیل 

بإستخدام التكنولوجیا  ،المثال دولة الامارات العربیه أخذت میثاق إصلاح منظومة المرفق القضائى

قنیة الحدیثه في المحكمه الرقمیة فتم انشاء مواقع الالكترونیة لمحاكم دبى تقدم العدید من الت

الخدمات الالكترونیة مثل القاضى الالكترونى والمحامى الالكترونى والزواج الالكترونى والمكتبة 

أى مكان  وتتیح خدمة القاضى الالكترونى للقاضى متابعة قضایاه وأحكامة فى ،الالكترونیة وغیرها

وزمان، ووضعت بین أیدي القضاة برامج القضاء وتجهیزة بأحدث الوسائل الالكترونیة كما وضعت 

  .)١(بین أیدى القضاة برامج قانونیة متخصه وذلك تسهیلاً لعمل القضاه

حیث شهدت  ،٢٠٠٤وفى الاردن تم العمل علي مشروع حوسبة المحاكم بدأت من سنة  

 ،المحكمة العلیا الانطلاقة الاولى فى حوسبة الاجراءات ومحاضر الجلسات ونظر الحبس القضائي

بحیث یتم تسجیل  ،ویتم استكمال العمل على تعمیمها فى جمیع المحاكم فى المملكه الاردنیة

حاكم على هذا اضافة الى تدریب العاملین فى الم ،وتوسیق وتتبع مراحل الدعوى القضائیة الكترونیا

  النظام.

  :تجدید الحبس الاحتیاطي عن بعد

في ظل القضاء المصري بدأ القضاه الذین یولون عقد جلسات نظر تجدید الحبس  

نة سل ٨٩٠١واستئنافه عن بعد باستخدام الفیدوكونفرانس تطبیقاً لقرار وزیر العدل  رقم  ،الاحتیاطى

وتحویل الصوت الى نص مكتوب والذي نص علي  ،بشأن تطبیق ممیكنة محاضر الجلسات٢٠٢١

مع مراعاة كافة الضمانات القانونیة یجوز للقضاه عقد جلسات نظر تجدید الحبس الاحتیاطى 

عن طریق تقنیة  ،ویجوز تسجیل محاضر الجلسات ،واستئنافه عن بعد باستخدام التقنیات الحدیثة

 من رئیس المحكمه وسكرتیر الجلسة .یوقع علیة كل  ،تحویل الكلام الشفوى إلى محضر مكتوب

حیث تتیح التكنولوجیا الحدیثة إمكانیة عرض المتهمین المحبوسین إحتیاطیاً علي النیابة العامة أو 

قضاة التحقیق أو القاضي المختص بتجدید الحبس الإحتیاطي من خلال أستخدام تقنیة الفیدیو 

ویساهم في الحد من مخاطر الإنتقال  ،وهو ما یتیح لمرفق الأمن توفیر الوقت والجهد ،كونفرانس

  .إلي مقار المحاكم المختصة بالتجدید ،من أماكن الحبس ( المؤسسات العقابیة علي أختلاقها )

                                                           

ص  ٢٠١٣دار النهضة العربیة، ،تداول الدعوى القضائیة أمام المحاكم الالكترونیة ،محمد عصام الترساوى -١

١-.٦٩   
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ویأتي ذلك في ظل توجة الدولة المصریة لدراسة مشروع ممیكنة محاضر الجلسات و هو 

الریادة لجمهور مصر العربیه فى مجال إستخدام الذكاء الاصطناعى فى   المشروع الذى یحقق

  منظومة العدالة.

و بدأت وزارة العدل المرحلة التجریبیة وذلك خلال جلسات نظر تجدید الحبس عن بعد 

والتي تتیح  ،، من خلال أستخدام نظام الدوائر التلفزیونیة المغلقة والمؤمنةبمحكمة القاهرة الجدیدة

في جلسة الكترونیة  ،كل من القضاة و أعضاء النیابة العامة والخصوم في الدعوي الجنائیةلقاء 

ویتم إتصال المتهم بالجلسة بالصوت والصورة المباشرة من  ،إفتراضیة تقوم مقام الجلسات الفعلیة

 ،تمهیداً لتعمیمه على كافة المحاكم ،خلال قاعات مخصصة ومجهزة تكنولوجیا داخل السجون.

ى ذلك فى إطار سعى وزارة العدل المصریة لتطویر ألیات العمل فى المحاكم من خلال الأخذ یأت

و التى تؤسس لتكامل الكترونى بین كافة  ،بالوسائل التقنیة الحدیثة القائمة على الذكاء الاصطناعى

  و صولاً لرقمنة كافة إجراءاتها منذ إقامتها حتى الحكم فیها. ،إجراءات الدعوى

یجب أن یتماشي مع قانون الاجراءات الجنائیة  هنا نرى أن هذا القرار المعمول بفمن جانب

لاتسامة بعدم المشروعیة لسماحة للقضاة بإجازة نظر تجدید حبس المتهم أو النظر فى استئناف 

أن  أو حضوره باستخدام تقنیة الاتصال المرئى عبر الانترنت، فضلاً عن هأمر حبسة فى غیبت

وتمسكت بعض الأراء  ،الأحوال سیعود إلي محبسه بعد جلسة نظر التجدید المتهم في جمیع

والتي  ،من قانون الإجراءات الجنائیة ٣٨٨و  ٢٧١بمخالفة نظام تجدید الحبس عن بعد للمواد 

توجب حضور المتهم أمام قاضیة والأستماع لأقواله أثناء جلسة التجدید، وهو ما یستتبع أن یتاح له 

ودون مراقبة السلطة التنفیذیة المتمثلة في إدارة السجن أو  ،لي القاضي دون قیودأمكانیة التحدث إ

  المؤسسة العقابیة.

فلابد من  صدور نص تشریعى لقانون الاجراءات الجنائیة ینظم ممارسة إجراءات التقاضي  

  وضمان حقوق المتهم ودفاعة وإلا كان القرار غیر مشروع و غیر دستورى . ،الالكتروني

 ،وبالغ الأثر  في الدعويمن إجراءات التحقیق الهامة  خطیر الحبس الاحتیاطي إجراءف

إذ یترتب علیه سلب حریة المتهم خلال فترة التحقیق وفق ضوابط قانونیة  سلطة التحقیق  لة وتلجأ

الإبتدائي أو جزء منه داخل  السجون العمومیة أو المركزیة  في أماكن منفصلة عن غیرهم من 

ولا یختلف تنفیذ الحبس الإحتیاطي عن العقوبات السالبة للحریة إلا في أماكن التنفیذ  ،نینالمسجو 

 فهو إجراء في الواقع لة بعض السلبیات حیثائیة للمحبوسین إحتیاطیاً ر وبعض الضمانات الإج

ء وخلافة من الاعاشة اثنا مأكل ومشرب وملبس وعلاج  و كلف الدولة أماكن للمحبوسین إحتیاطیاً یُ 

مع ظهور في الفترة الأخیرة و  ،، وهو ما یشكل عبء مالي كبیر علي الدولةفترة الحبس الاحتیاطي

قدراً من التباعد الإجتماعي  ت الجائحةجائحة كورونا وزیادة عدد المحبوسین إحتیاطیاً فرض
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التقنیة الأخذ بالوسائل ، فأصبح والرعایة الصحیة تعجز المؤسسات الأمنیة القضائیة عن توفیره

  ي حاجة ملحة تبدأ من الحبس الاحتیاطي عن بعد.الحدیثة القائمة على الذكاء الاصطناع

بل وسیلة لتحسین الأوضاع وتحقیق  ،أن رقمنة منظومة التقاضي بشكل عام لیست غایة

العدالة الناجزة وتخفیض النفقات غیر المبررة وأن كان هناك مشاكل بنیویة ومرفقیة كبیرة في الواقع 

ولیس بمجرد سن قانون  ،لرقمي المصري یجب وضع الضمانات الدستوریة علي رأس الأولویاتا

من دون التأكد من صلاحیتها للتطبیق فهذا الإسراع في  ،خاص أو إدخال تعدیلات علي قانون

  تطبیق الحبس الاحتیاطي عن بعد أدي إلي ظهور مشكلات عدة في التطبیق تم رصدها وهي :

القضاة وسكرتاریة المحكمة مع المنصة الخاصة التي یظهر من خلالها صعوبة تعامل  – ١

  المتهم في محبسه .

  والعكس أحیاناً . ،عدم سماع المتهم لما یجري في مكان انعقاد الجلسة – ٢

عدم ظهور المتهم بشكل واضح وثابت یسمح للقاضي بمراقبته عن كثب والاستماع  – ٣

  إلیه .

  لتواصل مع المتهم بشكل خاص ومؤمن .عدم قدرة المحامي علي ا – ٤

عدم قدرة المتهم علي متابعة عمل المحامي وتمثیله إیاه بأمانة وبما یعبر عن  – ٥

  مصالحه .

  عدم وضوح ظروف المتهم ومن بصحبته في مكان عرضه داخل محبسه . – ٦

  عدم السماح بوجود محام آخر بصحبة المتهم. – ٧

  ویسر بسبب ضعف الشبكات .تعذر سیر الجلسات بانسیابیة  – ٨

ظهرت الحاجة إلي التفكیر في إستبدال الحبس الإحتیاطي بوسیلة جدیدة  أثر ذلكوعلي 

ستخدام ا فيضالتها وجدت  المقارنة التشریعیة فالسیاساتتتلافي عیوب الحبس الإحتیاطي 

  .إجراء الحبس الإحتیاطيالتكنولوجیا الحدیثة في التنفیذ فظهرت المراقبة الإلكترونیة كوسیلة لتنفیذ 

یتم متابعته من خلال  و، أو منطقة أو رقعة معینة الزام المتهم بعدم مبارحة منازله وهي

حیث ترتبط بنظام الكتروني لدي ب ،بالمتهم وهو مطلق الحریةسوار الإلكتروني  بوضعشرطیة ال

  . ةكافة تحركات ومراقبة متابعةل ،جهاز الشرطة

فالقانون الفرنسي في  ،الجنائیة أخذت بنظام المراقبة الإلكترونیةفالعدید من التشریعات 

كما اخذ به ،٢٠٠٢وطبقه عام  ٢٠٠٠صدارة التشریعات التي بدأت بالأخذ بهذا النظام منذ عام 

في دولة الإمارات العربیة  ٢٠١٨لسنة  ١٧المشرع الاماراتي في المرسوم الاتحادي بقانون رقم 

. بشأن تعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة  ٢٠١٨توبر أك ٣٠الصادر في  ،المتحدة

والذي استبدل طریقه تنفیذ الحبس الاحتیاطي بالمراقبة الالكترونیة كما أخذ بهذا النظام  ،الإماراتي

وعدد كبیر من الدول حول التشریعات التي أخذت بنظام  القانون الانجلیزي والأمریكي والهولندي
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یحقق نوع من الاندماج مع أفراد  و فوائد للمجتمع هلما یجعل هذا النظام م ،)١(نیةالمراقبة الالكترو 

  .تمثل إنعكاساً هاماً التحول الرقمي و المجتمع الذي یعیش فیه المتهم

  

    

                                                           

الالكترونیة د/ عمر سالم: مظاهر استخدام التكنولوجیا الحدیثة في مجال القانون الجنائي ( المراقبة  -١

   ٦٧ص ٢٠١٣دار النهضة العربیة  –والتحقیق الجنائي عن بعد ) الطبعة الأولى 
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  المطلب الثاني

  أثر التحول الرقمي 

  في تطویر إجراءات الدعوي القضائیة وتنفیذ الاحكام 

كآلیة  ،المختلفة إلي تطویر اجراءات رفع الدعوى القضائیةتسعي المنظومات القضائیة 

 ،ولسرعة إنهاء النزاعات ،للتغلب علي مشكلة تكدس القضایا ،لإنجاح الخطط التنمویة المستدامة

ستعمال الوثائق الورقیة في اوكان للتحول الرقمي أثر واضح علي إنجاح هذا الأمر، والبارزهو عدم 

وللأنظمة القضائیة المتطورة عدة تطبیقات للذكاء  ،بین طرفي النزاع كافة الإجراءات والمراسلات

الاصطناعي تدعم عمل المتخصصین في مجال العدالة والمساهمة في عملیات التحول الرقمي في 

مقارنةً مع بعض الانظمة  ،بإعتبار أن الذكاء الاصطناعي معاوناً ومساعداً للقاضي ،المحاكم

ر الي التحول الرقمي مجرد مسألة ناشئة وبعض المحاكم العربیة التي لا القضائیة العربیة التي تنظ

والقله  ،تزال في عراك ونزاع بین المدرسة التقلیدیة الغارقة في عالم الاوراق والملفات المتكدسة

إجراءات الدعوي  القلیلة المؤمنة بالانتقال الامن الي العالم الالكترونى المتطور في كافة مراحل

  الصادرة عنة. وتنفیذ الاحكام القضائیة

  -الإعلان الالكتروني أولي مراحل اقامة الدعوى القضائیة :

قانون المرافعات المصري یتمیز بأهمیته البالغة في تنظیم وتیسیر إجراءات التقاضي أمام 

وتحقیق العدالة الناجزة للمتقاضین ومواكبة التطورات التقنیة والتكنولوجیة التي شهدها  ،المحاكم

  العالم وشهدتها الأنظمة القضائیة المقارنة في دول العالم المتقدم .

فأهمیة استحداث منظومة الاعلان الالكتروني للدعوى القضائیة یعد تطوراً جوهریاً ونقلة 

والذي یأتي في إطار تنفیذ استرتیجیة التحول الرقمي  ،ة للتقاضينوعیة في المنظومة الإجرائی

الهادفة إلي رفع مستوي فاعلیة آلیات العمل وتحقیق سرعة الفصل في الدعاوي وتوفیر الوقت 

  والجهد .

تبدأ الخصومة بالطلب القضائي وهو عمل إجرائي موجه من المدعي أو ممثله قانوناً إلي 

صومة وأثبات حق أو مركز قانوني معین أُعتدي علیه من قبل یقرر فیة بوجود خ ،المحكمة

فوفقاً  ،ویطلب فیة حمایته بإحدي صور الحمایة القضائیة في مواجهة المدعي علیه ،المدعي علیة

من  قانون المرافعات المصري  ترفع الدعوي بصحیفة تودع قلم كتاب المحكمة بالتكلیف  ٦٣للمادة 

  .)١() من ذات القانون  ١٣٣صم ( المادة أو بصحیفة تعلن للخ ،بالحضور

من قانون  ١٣ ،١٠،١١الأصل في اعلان اوراق المحضرین القضائیة طبقاً لنصوص المواد 

وذلك ابتغاء  ،أو المختار ،أو في موطنه الأصلي ،المرافعات المصري تسلیمة إلي المعلن إلیه نفسه

                                                           

   . ٢١٩ص  ،١٩٧٨ ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،١ط  ،مبادئ الخصومة المدنیة ،د. وجدي راغب -١
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یمها إلي أحد المقیمین معه من الازواج أو أو بتسل ،ضمان اتصال علمه به لیتحقق به العلم الیقیني

وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما یتحقق به العلم  ،الاقارب أو الاصهار أو التابعین

أو بتسلیمها إلي جهة الإدارة التي یقع موطنه في دائرتها إذا لم یوجد من یصح تسلیمها  ،الظني

تابا مسجلاً یخبره فیه بمن سلمت إلیه بحیث یعتبر الإعلان وعلي ان یرسل الیه في موطنه ك ،إلیه

إلا أن المشرع قد خرج عن هذا  ،منتجاً لأثاره من وقت تسلیم الصورة إلي من سلمت إلیه قانوناً 

الاصل بالنسبة لإعلان الاحكام إلي المحكوم علیه في الاحوال التي یكون فیها قد تخلف عن 

الحضور في جمیع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولم یقد مذكرة بدفاعه، فأستوجبت المادة 

أو في موطنه  ،من قانون المرافعات أن یعلن هذا الحكم إلي شخص المحكوم علیه ٢١٣/٢

الامر الذي حرص المشرع من أجله علي إحاطته بمزید من الضمانات للتحقق من علم  ،الاصلي

  المحكوم علیه حتي یسري في حقة میعاد الطعن  وإعلانة بالحكم علماً یقیناً أو طلباً.

الخاص بإنشاء المحاكم  ٢٠١٩لسنة  ١٤٦وزیر العدل المصري أصدر القانون رقم 

ویتم تنفیذة بالتنسیق مع وزیر الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات للعمل علي القرارات الإقتصادیة 

المنظمة للقید في السجل وتنظیم إقامة وسیر الدعوى إلكترونیاً وإعلانها وطرق حمایتها وربط 

  المحاكم الاقتصادیة إلكترونیاً . وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفیذها . 

ثل نطاق الخدمة الإلكترونیة. وفقاً لدلیل خدمات وزارة العدل في إقامة ووفقاً لهذا القانون یتم

الدعاوي بما فیها من طلبات العارضة وطلبات التدخل في الطعن علي الأحكام فیما عدا الطعن 

بالنقض. وایداع المذكرات وتقدیم المستندات والاطلاع علي اوراق الدعوى وإعلان الخصوم 

  بالأحكام والقرارات .

  مثل طرق الإعلان بالدعوى الكترونیاً :وتت

 .)١(یتم الإعلان علي العنوان الإلكتروني المختار أو محامیه  -

 یتم الإعلان قبل تاریخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى بخمسة أیام عمل علي الأقل. -

یتم إعلان الدولة علي العنوان الإلكتروني المختار الخاص بفرع هیئة قضایا الدولة المختص  -

 محلیاً .

  یعتبر العنوان الإلكتروني منتجاً لأثره متي تثبت إرساله . -

  :حدید العنوان الإلكتروني المختارطریقة ت

یلتزم المخاطبون بأحكام قانون المحاكم الاقتصادیة ومنهم الدولة والاشخاص الاعتباریة العامة  -

 والخاصة ومكاتب المحامیین 
                                                           

دار النهضة  ،راجع فى هذا المعنى د. محمود السید عبد المعطى خیال: الانترنت و بعض الجوانب القانونیة-١

دار النهضه العربیه  ،د. عبد الهادى فوزى عوضى: الجوانب القانونیة للبرید الالكترونى ١٠ص،١٩٩٨العربیة،

  ،و ما بعده. ١٩ص ،٢٠٠٥
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 بتحدید عنوان إلكتروني مختار یتم الإعلان من خلاله  -

لذوي الشأن الإتفاق علي أن یتم الإعلان علي أي عنوان إلكتروني مختار أخر . علي أن یكون  -

 هذا العنوان قابل لحفظه واستخراجه .

  تاریخ قید الدعوى: 

المستندات إلكترونیاً . یتم بعد سداد المدعي الرسوم والدمغات المقررة قانوناً إلكترونیاً ورفع 

فنظم القانون العمل داخل المحاكم الاقتصادیة من حیث تعیین قضاة المحكمة وإعداد السجلات 

الخاصة التي یقید بها الطلبات وطریقة التنفیذ واختصاص قاضي التحقیق وطریقة التنفیذ 

الدعوى وسلطة واختصاص قاضي التحقیق وطریقة التحضیر والمدة اللازمة للإنتهاء من تحضیر 

المحكمة المختصة في إنهاء النزاع أو اعادتها مرة اخرى لمحاولة الصلح بین الأطراف وتصحیح 

كل ما یرد في محاضر التسویة من أخطاء وطریقة الدعوى والقیود التي ترد علي قاضي التحضیر 

  اثناء نظر الدعوى. 

والرسوم المقررة وطریقة عمل قلم وبین القانون طرق إقامة الدعاوي أمام المحاكم الاقتصادیة 

 كتاب المحاضر الاقتصادیة .

بإصدار الائحة  ٢٠٢١لسنة  ٢٦وفي ظل التشریع الكویتي أصدر وزیر العدل القرار رقم 

في شأن حق الاطلاع علي المعلومات والذي حدد الوسائل  )١(٢٠٢٠لسنة  ١٢التنفیذیة للقانون رقم 

الإلكترونیة التي یتم الإعلان بموجبها وصدر القرار منطویاً على أحكام تنظیمیة مختلفة إعتمدها 

 ٢٠٢٠للإعلان مثل تطبیق هویتي وهو تطبیق إعتمدته الهیئة العامة للمعلومات الكویتیة في 

ه ووسیلة للإعلان لابد أن یكون مسجلاً لدي الهیئة العامة والبرید الإلكتروني ویشترط لإعتبار 

وحدد القرار  ،من إحدى طرق الإعلان SMSللمعلومات المدنیة كذلك بإعتبار الرسائل النصیة 

المعلومات التي یجب أن یتضمنها الإعلان وهي البیانات وسیلة الإتصال الإلكترونیة التي لدي 

من قانون المرافعات المدنیة  ٨البیانات الواردة في المادة  المعلن ولدي المعلن إلیه فضلاً عن

والتجاریة وهي تاریخ الیوم والشهر والسنة والسعة وإسم طالب الإعلان ومهنته ووظیفته والموطن 

المختار والبرید الإلكتروني ووسیلة الإتصال الإلكترونیة التي تم استخدامها في الإعلان وموضوع 

أن تكون المستندات المرسلة كاملة وواضحة العدد وإلا یمكن للمعلن إلیه  الإعلان وكل ذلك لا بد

أن یتحفظ علي ذلك لدي قسم الإعلان وفي حالات أخرى أوجب القانون عدم التقید بالإعلان 

الإلكتروني في حالة عدم توافر أي وسیلة من وسائل الإتصال الإلكترونیة وتعذر إستلام المعلن 

واعید المقررة قانوناً لأي سبب وذلك بعد محاولة إعلانه إلكترونیاً أكثر من الیه للإعلان بعد الم

مرتین خلال یومین عمل متتالیین وفي حالة نص القانون علي میعاد حتمي لإتخاذ إجراء لا 

                                                           

1- https; www.kijls.moj.gov.kw  أنظر 
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یحصل الا بعد الاعلان وتعذر استعلام الإعلان بإحدي الوسائل الالكترونیة بسبب لا یرجع 

  للمعلن . 

ریع السعودي أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارالموافقة علي استعمال وفي ظل التش

الوسائل الإلكترونیة في الأعلانات القضائیة منتجة لآثاره النظامیة وتبلیغاً لشخص المرسل إلیه وفق 

 : )١(التالي

  إرسال الرسالة النصیة إلي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهة المختصة. – ١

الإرسال علي البرید الإلكتروني للشخص الطبیعي والمعنوي إذا كان مجال البرید الإكتروني  – ٢

عائداً للمبلغ أو كان مدوناً في عقد بین طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو 

   .موثقاً لدي جهة حكومیة

  لیة الحكومیة .التبلیغ عن طریق إحدي الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآ – ٣

في شأن  ٢٠١٨لسنة  ٥٧وفي الإمارات العربیة المتحدة صدر قرار مجلس الوزراء رقم 

والتي   ،بشأن قانون الاجراءات المدنیة ١٩٩٢) لسنة ١١اللائحة التنظیمیة للقانون الاتحادي رقم (

اع وذلك بإید ،تضمنت النص علي طریقة رفع الدعوى الي المحكمة بناء علي طلب المدعي

ویظهر  ،الكترونیا او ورقیاً وفق المعمول به في المحكمة ،صحیفة دعواه لدي مكتب ادارة الدعوى

  . ذلك تأكید  من المشرع الاماراتي باستخدام الوسائل الالكترونیة لقید الدعاوي القضائیة

في شأن الدلیل الاجرائي لتنظیم  ٢٠١٩لسنة  ٢٦٠ثم عقب ذلك صدور القرار الوزاري رقم 

التقاضي بإستخدام الوسائل الالكترنیة والاتصال عن بعد في الاجراءات المدنیة والذي نص علي 

قید الدعاوي وطلبات استصدار الاوامر القضائیة بالسجلات الالكترونیة بالمحكمة وآلیة قید الدعوى 

البیانات علي أن تتضمن الصحیفة  ،الكترونیاً بإیداع صحیفة الدعوى الكترونیاً بالمكتب المختص

ویثبت بالصحیفة البرید الإلكتروني الخاص بالمدعي  ،وترفق بها المستندات التي استلزمتها اللائحة

وألزمت المدعي أو من یمثله التوقیع الإلكتروني علي الصحیفة .  ،والمدعي علیه ووكیله ،ووكیله

ویثبت بالسجل  ،الإلكتروني ثم یقید الدعوى بالسجل ،بعد استیفاء الرسوم المقررة قانوناً الكترونیاً 

وبذلك تكون  ،الالكتروني تاریخ القید ویسجل فیه علم المدعي بالجلسة المحددة لنظر الدعوى

 .الدعوى قد تم قیدها الكترونیاً 

لسنة  ١٠ومسایرة للإتجاه الإجرائي الحدیث في دولة الإمارات العربیة نص القانون رقم 

في مادته الثانیة والأربعون علي  ١٩٩٢لسنة  ١١ة رقم المعدل لقانون الإجراءات المدنی ٢٠١٤

                                                           

1-  www.moj.gov.sa  أنظر: الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودیة   
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أنه : ترفع الدعوى إلي المحكمة بناءً علي طلب المدعي وذلك بإیداع صحیفة دعواه لدي مكتب 

  .)١(حف الدعاوي أو الطعون إلكترونیاً أو بقیدها الكترونیاً "كما أجاز أن یتم إعلان ص ،إدارة الدعوي

بإمارة دبي من خلال موقعها الإلكتروني علي شبكة الإنترنت كما أنشأت النیابة العامة 

النظام الالكتروني لشكاوي المتقاضین وإجراءات التقاضي. حیث یستطیع المستخدمون من خلاله 

ویمكن المحامون والخصوم تقدیم  ،متابعة موقف الدعاوي المعروضة علي المحاكم في دبي

تطیع  المحامي إرسال لوائح الدعوى مباشرة إلي القسم فیس الطلبات المختلفة المتعلقة بالدعاوي.

كما یمكنه دفع الرسوم عن طریق وسائل الدفع الإلكترونیة . كما  ،المسئول عن تسجیل الدعاوي

یستطیع الخصوم متابعة الدعاوي الخاصة بهم ومعرفة وقائع الجلسات بعد الإنتهاء منها دون 

  ومات منهم .الحاجة لمراجعة المحامین للحصول علي معل

وطبقاً للقانون الاتحادي للولایات المتحدة للمدعي في حالة عدم تمكنه من الواصل الي محل 

علیه أن یطلب من المحكمة التصریح له بإعلان المدعي  ،إقامة المدعي علیه لتوجیه الإعلان إلیه

تواصل أو من خلال وسائل ال ،علیه بطریق النشر علي موقع الالكتروني الخاص بالمحكمة

ولكن علیه تقدیم اقرار منه بأنه استنفذ طریق الاعلان الشخصي والاعلان بطریق  ،الاجتماعي

ویتقدم بطلب للمحكمة بالتصریح له بالاعلان بطریق النشر مثل نشر علي موقع المحكمة  ،البرید

او  ،أو الاعلان علي حساب وسائل التواصل الاجتماعي ،الالكتروني للإعلان القضائي مجاناً 

ومتي وجدت  ،أو النشر في احدي الصحف او النشر الفعلي علي لوحة اعلانات ،البرید الالكتروني

فإن إدارة الكتاب تحرر افادة  ،المحكمة ان تلك المحاولات كافیة لعدم التوصل الي المطلوب اعلانه

بغیابه وتسلمها للمدعي لیتولي إجراء نشرها مرة اسبوعیا علي مدي أربعة اسابیع متتالة في جریدة 

ویحصل المدعي من إدارة  ،تنشر في نطاق الاختصاص المحلي للمحكمة المقدم الیها الدعوى

ویتعین علي المدعي  ،دعوى بالمحكمةالجریدة علي شهادة بإتمام النشر لتقدیمها ولإیداعها بملف ال

ان یتقدم بإقرار بالنموذج المعد لذلك یبین  ،یوما من تاریخ ایداع صحیفة الدعوى ١٢٠خلال مدة 

وفي حالة عدم تحریر  ،فیه اعلانه المدعي علیهم وتاریخ ذلك والمدعي علیهم الذین لم یتم اعلانهم

فإن إدارة الكتاب  ،قدرة علي اعلان احد المدعي علیهمهذا الإقرار او اذا تم تحریره مبینا فیه عدم ال

ویبدأ  ،توجه الي المدعي اخطاراً بالعزم علي رفض الدعوى بالنسبة لمن لم یعلن من المدعي علیهم

للمدعي من تاریخ هذا الإخطار میعاد ثلاثون یوماً لیتم الاعلان بالطریق المحدد قانوناً، فإذا لم 

المدة فإن الدعوى تعتبر غیر مقبولة بالنسبة لمن لم یعلن من  یحضر المدعي علیة خلال تلك
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اما اذا أجاب المدعي علیه وحضر، تنظر الدعوي أمام القاضي یحكم فیها دام  ،هؤلاء الخصوم

  . )١(وصل الي علمه الاعلان بأصل الصحیفة وأمر تكلیفه بالحضور

  - كم:استخدام القاضي للتكنولوجیا في الفصل في الدعوي وأصدار الح

صحیفة الدعوى هي أولي خطوات الخصومة القضائیة  تبدأ بتقدیم  صحیفة الدعوي وقیدها 

فتقوم المحكمة بمباشرة عملها من  ،وتنعقد بتبلیغها للخصوم، وبعد ذلك یبدأ السیر في الخصومة

خلال عقد جلسة  المحكمة وتحقیق الدعوي وصولاً لجلسة المرافعة والتي یحضر فیها الخصوم أو 

ومن خلال الاستعانة بالوسائل  ،والأصل في الجلسات العلنیة وشفویة المرافعة ،هم من الدفاعئوكلا

فأصبح لكل من المدعي والمدعي علیه إذا تعذر حضورهم شخصیاً أو من یمثلهم  ،التقنیة الحدیثة

استدعى إلي المحكمة أن یحضر إلكترونیاً عن بعد عن طریق الفیدیو كونفرس ولقبول ذلك قضائیاً 

  الأمر وضع نص قانوني یتیح لهم بذلك في الأنظمة القانونیة المختلفة. 

ویكون للقاضي في حال عُرضت علیه الدعوي  تفحیصها  والأطلاع علي أدلة الإثبات فیها  

وتقدیرها وخاصة إذا كانت محررات الكترونیة فیجب توافر الشروط المقررة لتوافر الحجیة القانونیة 

من خلال صحة  ،ذات المواصفات التي تتوافر في المحرر الكتابي ،)٢(لكترونيفي المحرر الإ

وفي هذه الحالة  ،وجودة وإرساله وحفظة والتوقیع الذي یتضمنة بما یفید قبوله لمضمون المحرر

، وفي حالة نشوء نزاع حول صحة محرر الكتروني امام )٣(یكون بوسعه اعتماده كدلیل إثبات

 ،فإنه یتعین علي القاضي المطروح علیه النزاع أن یندب أحد الخبراء الفنیین المحتصین ،القضاء

  حتي یقوم بإجراء البحوث والفحوص اللازمة للوقوف علي الحقیقة .

فالدفاع وموكلیهم في الدعاوي المختلفة الحق في الاطلاع الإلكتروني علي كل ما قُدم في 

و إجراءات وقرارات قضائیة  الكترونیة، دون الذهاب لمقر الدعوى من أوراق ومستندات ومذكرت أ

عمل القاضي وضمان نزاهة العمل القضائي ومن خلال ذلك یمكن شفافیة وهو ما یمثل  ،المحكمة

تبادل المستندات والمذكرات قبل الجلسة من محامي الخصوم بصورة الكترونیة مما یحد من الأثار 

وتوفیر أماكن لتخزین هذه الوثائق  ،للمستندات وتعرضها للفقد السلبیة الناجمة عن التبادل الورقي
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لكونها تخزن الكترونیاً في ذاكرة الحاسب الألي للمحكمة وفي أرشیف الكتروني ففي فرنسا  

المنظومة القضائیة  المتمثلة في  مجلس الدولة الفرنسي یتیح للدفاع من المحامین تبادل المذكرات 

 ٢٨/١٢/٢٠٠٥في  ٢٠٠٥لسنة  ١٦٧٨وقد صدر القانون رقم  ،ترونيالقانونیة بینهم بطرق الك

في فرنسا والذي أجاز الاتصال الالكتروني بین المحكمة ومحام الخصوم في نطاق الإجراءات 

بین  ٢٠٠٥المدنیة  تبادل المذكرات والمستندات، ثم جاء البروتوكول الموقع في غضون عام 

لمحامین الخاص بتنظیم تقنیة التبادل الإلكتروني للأوراق المحاكم الابتدائیة الفرنسیة ونقابة ا

ثم  ،القضائیة بین المحامین وهیئة المحكمة المختصة بنظر النزاع والفصل فیه المدنیة والاداریة

برتوكول أخر بمقتضاة یمتد نطاق  ٢٠٠٧وقعت نقابة المحامین والمحاكم الفرنسیة في غضون 

تندات لیشمل نطاق القضاء الجنائي الي جانب القضاء المدني التبادل الالكتروني للأوراق والمس

وتتوالي البرتوكولات التي تسمح بالتبادل الالكتروني للأوراق والمستندات أمام كافة درجات  ،والإداري

   ،التقاضي أمام القضاء الفرنسي

 تم تفعیلفي المجال الجنائي ف ،الأوربیة للتعاون القضائي للإتفاقیة وهذا التطور كان تطبیقاً 

النظم القضائیة  حتي أضحت نسبة كبیرة منتقنیة الفیدیو كونفرنس أمام القضاء الجنائي الأوروبي 

عقد جلسات استماع أقوال المجني أثناءالأوربیة تعتمد علي هذه التقنیة في نطاق القضاء الجنائي 

بعض الدول  ،ئل المدنیة والتجاریةمجال الأثبات في المسا ذلك فيفضلاً عن  ،علیه والشهود

امام القضاء  تطرحالتي   الفنیة ائلستخدمه في عقد جلساته لسماع أقوال الخبیر في المستالأوربیة 

  .الإداري 

وفي التشریعات العربیة قفزت بعض الدول العربیة وثبات ملحوظة في التحول الرقمي 

ویتم عرض  ،جمیع المحاكم یتم الكترونیاً حالیاً الإمارات قید القضایا في  ففي  للمنظومة القضائیة 

وكذلك مواعیدها ونتائجها وحتي مرحلة صدور الحكم فیها ونشره  ،جدول الجلسات علي الإنترنت

  . الكترونیاً 

 بتنظیمم  ٢٠١٩لسنة  ٢٦٠من القانون رقم  ١٦المادة شملتها وضع قواعد قانونیة  فتم

نسخ الحكم و  ،وقائع الدعوى وأسبابها ومنطوقهابحیث تشمل المحاكمات عن بعد الكترونیاً 

المحكمة  رئیسالمحكمة، وأشار القانون إلي قیام الالكترونیة موقعاً علیها الكترونیاً من رئیس 

عن طریق النظام المعلوماتي الالكتروني  سكرتیر المحكمةنسخة من الحكم الإلكتروني الي  بإرسال

یثبت القضاة توقیعاتهم  ، علي أنها ویحفظها في ملف الدعوىالمؤمن  والذي علیه أن یودع

  .وتحفظ في النظام المعلوماتي الالكتروني ،الإلكترونیة في أول كل عام قضائي

أن یستخرجوا صور من نسخة الحكم الإلكترونیة بعد أداء الرسوم  الدفاعیجوز للخصوم و و 

  . المقررة
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ونفرنس امام النیابات والمحكمة الكلیة ومحكمة طبق تقنیة الفیدیو كتمحاكم الكویت في أما 

  .الاستئناف ومحكمة التمییز

آلیة إصدار الاحكام والاوامر  یبین اً نصاً قانونی یحدد القانونالسعودي لم  التشریعوفي 

 قضائیة  لمتابعة  الكترونیة خدمات  أطلقت المنظومة القضائیة السعودیة إلا أنالقضائیة الكترونیاً 

ط ابالحكم وضبو  مسودةطلاع علي للإللهواتف الذكیة  تتطبیقااتاحة محاضر الجلسات القضائیة و 

  . الجلسات إلكترونیاً 

وفي النظام القضائي السنغافوري أصر المشرع علي وجوب الإیداع الالكتروني للمستندات 

الدعوى والمستندات إلا فلیس للمتقاض حق تقدیم أوراق  ،والأوراق عبر تقنیة قلم الكتاب الإلكتروني

وتبعاً لذلك یمكن للمحكمة الاستعانة بتقنیة الفیدیو كونفرنس  في سماع أقوال  ،في صورة الكترونیة

الشهود والخصوم وعمل الاستجوابات من خلال شاشات عرض تلیفزیونیة موصلة بشبكة اتصالات 

ریر في المسائل الفنیة المتعلقة لرؤیة جمیع  الخصوم واستجوابهم ومناقشة الخبیر فیما قدمه من تقا

والمساواة بین كافة الخصوم في إتاحة الفرصة كاملة لعرض وجهة نظرهم وتقدیم  ،بالنزاع

كما یتیح هذا النظام التسجیل الالكتروني لوقائع الجلسات وتسجیل مرافعة  ،المستندات المؤیدة لها

  الدفاع واقوال الشهود . 

أثناء ممارسته لوظیفتة لة سلطه واسعة في تقدیر القوة القاضي حر في تكوین عقیدته فهو 

التدلیلیة للدلیل المقدم إلیة من الخصوم ولة الاستعانة بأي وسیلة معینة للإثبات بل حتي لو 

اعترض علیها الخصوم كل ما علیه أن یلتزم بمراعاة المباديء التي تتصل بأصول التقاضي 

قاضي أن یؤسس عقیدتة ویستمدها من أدلة  لها أصل ولذا یجب علي ال ،وضماناته وحقوق الدفاع

فالقاضي لا یستطیع الفصل في الدعوى إلاعلي  ،ثابت بالدعوي حتي یتمكن الخصوم من مناقشتها

مع استبعاد العناصر الغیر منتجة في الدعوي التي تكبید أطرافها  ،أساس درایة كاملة بعناصرها

  مصاریف اضافیة .

فبعد سماع المحكمة لدفاع الخصوم وفحص طلاباتهم الموضوعیة  المداولة: مرحلة

وسماع شهادة  ،والجوهریة والمستندات المؤیدة ومذكرات الدفاع والدفوع التي تقدم بها أطراف الدعوى

یتم قفل باب المرافعة أمام الخصوم لتخلو المحكمة  ،ومناقشتهم وسماع شهادة الفنیین ،الشهود

نهائي في النزاع وخلال ذلك یمكن للقضاة استخدام التكنولوجیا الحدیثة في بنفسها لإصدار الحكم ال

فیمكن إخطار الخصوم عبر البرید الإلكتروني او الفاكس بقرار المحكمة بقفل باب  ،)١(هذه المرحلة

لا یجوز للخصوم تقدیم مستندات أو  هعلي اعتبار أن ،المرافعة في الدعوى لقطع صلتهم بالقضیة
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كما أن للتكنولوجیا أمكانیة مساعدة القاضي في تحدید  ،مذكرات إلا إذا سمحت المحكمة بذلك

القاعدة القانونیة التي ستطبق علي النزاع من خلال إتاحة القواعد القانونیة والأحكام الحدیثة 

و ما قامت به انظمة قضائیة مختلفة ومن الصادرة من المحاكم العلیا والمراقبة علي الاحكام وه

ضمنها مصر بإنشاء مكتبة قانونیة الكترونیة علي مواقع تتبع هذه النظم القضائیة علي شبكة 

الانترنت تتضمن التشریعات القانونیة وأحدث الاحكام الصادرة عن المحكمة العلیا أو النقض 

ي مكان محدد فهي تتم في أي مكان و تتم ولا یشترط في المداولة أن تتم ف ،)١(ومحاكم الاستئناف

ویمكن أن تتم بأي طریقة الكترونیة متاحة أمام قضاة المحكمة كالبرید  ،في أي وقت لیلاً ونهاراً 

وهو ما اكدتة الاتفاقیات الاروبیة  )٢(ما دام قد أحیط استخدامها بالاحتیاطات المناسبة ،الالكتروني

  الاتحاد الأروبي . المنظمة لممارسة اعمال القضاء في دول

عقب انتهاء المداولة وقبل النطق بالحكم تكتب مسودة  مرحلة كتابة مسودة منطوق الحكم:

ویجب أن تشمل علي منطوق الحكم والمواد القانونیة المستند الیها الحكم  والعقوبة واسم  ،الحكم

ویوقعها كل  ،المتهم، ویوقعها كل من رئیس الدائرة وجمیع أعضائها الذین أصدروا الحكم وأسبابه

ة ولا تظهر المسودة الي النور حتي كتاب ،من رئیس الدائرة وجمیع اعضائها الذین أصدروا الحكم

ویمكن للقضاة الاستعانة بالوسائل التكنولوجیة الحدیثة في كتابة مسودة  ،نسخة الحكم الأصلیة

خاصة وأن المشرع لم یحدد وسیلة معینة لكتابة اسباب الحكم  ،الأحكام التي تودع بملفات الدعاوي

   .من قانون الاجراءات الجنائیة المصري ٣١٢وانما أورد اللفظ عام في نص المادة 

التكنولوجیا الحدیثة تظهر جلیا  في الحاسب الآلي الذي  بة النسخة الأصلیة للحكم:كتا

 ،وهي مرحلة تحریر وإصدار الحكم النهائي إلكترونیاً  ،یعتمد علیة في تحریر نسخة الحكم الأصلیة

أن فكرة اعتیاد القاضي علي تحریر الأحكام الصادرة عنه الكترونیاً وتخزینها في ذاكرة الحاسب 

لي الخاص بة امر محمود قد یشكل له تطبیقات ونماذج لأحكام جاهزة قد یعتمد علیها عند  الآ

كما تساهم التقنیة الحدیثة في وحدة  ،تحریر أحكامه في المنازعات التي تعرض علیه في المستقبل

الأحكام الصادرة في موضوع معین بذات الظروف نظراً لوحدة مصدر القضاة في البحث فسوف 

لوحدة الأحكام حتي لو اختلفت الدوائر القضائیة التي تنظره وهو یحقق الهدف المنشود من  ینتهون

  المنظومة القضائیة مبدأ المساواة.
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justice, utilization des technologies de l information et de la communication 

dans les systemesjudiciaries européens 2007 , p 31 . et.sww.coe.int… 
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  -الحفظ الإلكتروني لملف الدعوى:

من صور التطور في النظام القضائي نقل ملفات القضایا بین جمیع المحاكم وحفظها 

  ویتم مؤرشفة  القضایا إلكترونیاً بالكامل.  ،دون الحاجة الي الحضور لمقر المحكمة ،إلكترونیاً 

أیاً كان تاریخها أو شكلها أو دعامتها  ،المشرع الفرنسي عرف الحفظ بأنه مجموعة الوثائق

أو بواسطة مرفق عام أو خاص في  ،منتجة أو مستقبلة بواسطة شخص طبیعي أو معنوي ،المادیة

 ،وبهذا فهي الاوعیة التي تحتوي علي معلومات تتعلق بأعمال ومصالح الدولة،ممارسة نشاطهم

ما دام أن الأمر یقتضي  ،سواء نتجت هذه الأوعیة عن عمل من أعمال أجهزتها أو عن سواها

  حفظها للحاجة إلیها .

ة عن أرشیف إلكتروني مدون به بیانات عرف الحفظ الالكتروني بأنه "عبار  )١(الفقه 

المستندات الالكترونیة والهدف من أنشاءه الاعتماد علیه للحصول علي شهادة بما یحتویه المستند 

واخر عرفة بأنه یشمل أي حامل أو وسیط أو دعامة معدة  ،الالكتروني في حالة فقدانه او تلفه

واستلامها إلكترونیاً بهدف توثیق المعلومات لإنشاء البیانات والمعلومات أو حفظها أو إرسالها 

  بطریقة تضمن سلامتها واسترجاعها كاملة عند اللزوم للأشخاص المرخص لهم بذلك .

  الأهمیة القانونیة للحفظ الالكتروني للدعوى:

الحفظ الالكتروني هدفة سلامة الوثائق الالكترونیة وعدم المساس بها من أي إفساد أو تغییر   - أ

 وسلامتها من التلف والزوال  ،التحریف والتدلیس أو تدمیر ومن

ویعتبرالحفظ الالكتروني للوثائق الالكترونیة من أحد الشروط الرئیسیة لاعتبارة دلیلاً مقبولاً   –ب 

أمام القضاء ویتمتع بذات حجیة في الإثبات مثلها مثل الوثیقة الورقیة، فلا أن تتیح وسیلة الحفظ 

  الموجودة في الحاضر والتي ستظهر في المستقبل .إمكانیة أن تشمل الوثائق 

لا بد أن تكون وسیلة الحفظ المستخدمة الكترونیاً یسهل التعامل بها مع كافة وبرامج وأجهزة  –ج 

فإذا لم تجار وسیلة الحفظ المستخدمة التطور المستمر كانت قابلیة الوثیقة  ،الحاسب الالي

  ددة بالزوال مع مرور الزمن . الالكترونیة المحفوظة بها للإسترجاع مه

فیجب أن یتیح الحفظ الالكتروني تحدید وقت وتاریخ انشاء المحرر الالكتروني والتصرف 

ویحقق  ،ویصبح في مرتبة الدلیل الكامل لإثبات الحق المدون به،القانوني للمحرر حتي یترتب أثارة

  قناعة القاضي به.

تكنولوجیا التشفیر في حفظ الوثائق الالكترونیة ویتم حفظ المستندات الالكترونیة بإستخدام 

والضغط الالكتروني ضد أي عبث او اعتداء مما یعطي له الثقة والامان فیصعب تغیره او تزویره 
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او تحریفه بالملفات الورقیة  فضلاً عن ذلك السجل الالكتروني لا یحتاج الي حیز مكاني مقارنة 

مما یقضي علي ما  ،سطوانات لا تأخذ مساحة كبیرةبالسجل الورقي فالاقراص المدمجة أو الا

تتعرض له الوثائق في حالة الحفظ الورقي من تآكل بواسطة الحشرات وعوامل الرطوبة والحرارة 

 والأتربة وتوفیر النفقات المادیة التي تنفق علي الارشیف الورقي ومكان تخزینه 

بإمكانیة قیام السجل الالكتروني  هذا بالاضافة الي ان غالبیة التشریعات الحدیثة اعترفت

 بنفس وظائف السجل الورقي. 

فیجب الاحتفاظ بالمحررات الي مدة لا نهائیة لها بإستثناء بعض المحررات الرسمیة التي  

  یكتفي بشأنها بمدة معینة .

ونظراً لعدم وجود تشریع مصري ینظم عملیة حفظ المحررات الكترونیاً ومدتها فیجب 

المعتد في الوثائق الكتابیة بلائحة المحفوظات الحكومیة المصریة وهو ما یتطلب استعمال القیاس 

  .)١(تدخل تشریعي لتلك المدد الزمنیة التي یجب حفظ الوثائق الالكترونیة

ومن الانظمة العربیة النظام الإماراتي تضمن نصوصاً قانونیة لضبط مسألة حفظ القضایا 

الالكترونیة بالنظام المعلوماتي الالكتروني وامكانیة نسخ صورة والخاصة بحفظ محاضر الجلسات 

وتحفظ بملف  ،ویعتمدها القاضي المختص ،من المحاضر الالكترونیة والاوراق والمستندات ورقیاً 

 وتسلم صورة منها معتمدة ومذیلة بخاتم المحكمة إلي الخصوم إذا ما طلبوا ذلك . ،الدعوى الورقي

وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن  ،ضر المحاكمات عن بعدویتم حفظ السجلات ومحا

ولا یجوز تداولها أو الإطلاع علیها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن 

 من المحكمة المختصة حسب الأحوال.

  -أثر التحول الرقمى على تنفیذ الاحكام:

سة المشرع عند تنفیذ الاحكام فعلى مدى العقود التحول الرقمي أثر بشكل ملحوظ في سیا

ظهرت المشكلات المتعلقة  ،المنصرمة التي تراكمت فیها القضایا الجنائیة فى المحاكم المختلفه

بعدم تنفیذ الاحكام الجنائیة فى العدید من القضایا التي تكتظ بها المحاكم الجنائیة غیر ان القلیل 

ما یتعارض مع مبدأ لا قیمة لحق لا نفاذ له، فیلاحظ أن اغلب  من الاحكام ما یصادف التنفیذ وهو

الاحكام تصدر بعقوبات سالبة للحریة قصیرة المده وقد ثبت فشل هذه العقوبات فى تحقیق اغراضها  

  العقابیة.

فتبنى فكرة تأهیل واصلاح المحكوم علیهم مسلك السیاسة الجنائیة الحدیثه كغرض مهم 

عن بدائل للعقوبات التى ثبت فشلها فى تحقیق غایة الاصلاح و التاهیل  للجزاء الجنائى وللبحث 

وعلى الاخص عقوبة الحبس قصیر المده وقد كان من نتائج البحث عن بدائل لتلك العقوبات 
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ابتكار بعض الوسائل و الادوات التى ساهمت بشكل كبیر فى الحد من مساواء الحبس قصیر المده  

  وات التحول الرقمى فى تنفیذ العقوبات .واستخدم في ذلك وسائط واد

ففضلا عن استخدام المراقبه الالكترونیه كوسلة لتنفیذ اجراء الحبس الاحتیاطى كإجراء من 

إجراءات التحقیق استخدمت بعض النظم العقابیه وذلك عن طریق حبس المحكوم علیة فى محل 

  اقامته خلال ساعات محددة مع خضوعة لرقابة الكترونیة.

ان یتم الاتصال  بین المحكوم علیه واجهزة المراقبه لدي المؤسسة العقابیة عن طریق علي 

اسورة الالكترونیة وفى حالة تجاوز المحكوم علیة للحدود المسموح له بها تحل التكنولوجیا محل 

  الحارس بحیث تكون العلاقة مباشرة بین الادارة العقابیه والمحكوم علیة.

بات السالبه للحریه التى بمقتضاها یتم متابعة الخاضع لها من فهي احدي البدائل للعقو 

خلال استخدام تقنیات حدیثة من اجهزة انفاذ القانون خارج السجن فى اماكن محددة سلفاً واخضاعه 

لمجموعه من الالتزامات والشروط ویترتب على مخالفة هذة الالتزامات والشرائط یترتب علیة مخالفة 

  .)١(بته بعقوبة سالبه للحریههذه الالتزامات معاق

فتعتبر المراقبه الالكترونیة نوعا من الحریة المسئوله التى تتولى متابعة التنفیذ ولا یجوز 

للخاضع لها مخالفة التزاماتها ولا یجوز للخاضع لهذا الاجراء الخروج عن ذلك الا بعد الرجوع 

للقاضى الغاء المراقبه والعودة لتنفیذ للقاضى  المختص بمتابعة التنفیذ وفى حالة المخالفة یجوز 

  العقوبة السالبة للحریة .

وبهذا یمكن من خلال النظام المذكور تفادى السلبیات المترتبه على تنفیذ العقوبات السالبة 

للحریة التي تصنع مجرم خطیر لاحتكاكة بغیرة من المحكوم علیهم، فضلاً عن مساعدة المحكوم 

تمعي مما یحافظ على حالته النفسیة و ینجم عنه سهولة اندماجه مع علیه فى سرعة التأهیل المج

  اقرانه داخل المجتمع.

اخذ المشرع الفرنسى والأمریكي كأحد الانظمة القانونیة بهذا النظام لمتابعة المحكوم علیة 

احد  بعد الافراج عنه و التاكد من تحقق تاهیله وعدم العودة الى طریق الجریمه مره ثانیة، باعتبارها

انظمة الجزاء الجنائى الحدیثه وتشكل بدیلاً مناسب عن العقوبات السالبة للحریة خارج المؤسسات 

  العقابیة وتعد من معطیات التكنولوجیا الحدیثة .

وقد ساعد ادخال ورفع بیانات الافراد والمؤسسات على شبكة  المعلومات الدولیه في تمكین 

تحلیل هذه البیانات والربط بینهما مع  ،بیانات الافراد ومعاملاتهمالحكومه الالكترونیة المخزن لدیها 

وجود نظام الكترونى یربط بین الجهات والمصالح المختلفه داخل الدوله فتسجیل كافة البیانات 

                                                           

دار  –المراقبة الالكترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة خارج السجن –د/ عمر سالم  -١
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والمعلومات عن المواطنین وممتلكاتهم بشكل الالكتروني یسهل تسجل مایصدر من اوامر خاصه 

 كام الصادرة بالادانه ویُمكن الدولة من تنفیذ الاحكام.بالتحقیقات الجنائیة والاح

فلا یمكن لأي شخص الحصول علي حقه القانوني إلا بعد الحصول علي حكم نهائي ومن 

فیجب أن تقوم المحاكمة بمعاونته للحصول علي ذلك الحق من  ،خلالة یتم إسترداد هذا الحق

في الوفاء  -الخصم  –الإكراه وتعنت المدین  خلال التنفیذ الجبري في حال ما إذا لم تفلح وسائل

فلابد من أن یملك الدائن الدلیل الوافي علي حقه حتي تتمكن السلطة العامة من  ،بالتزاماته المالیة

استناداً علي السند التنفیذي وهو محرر مكتوب له مضمون  ،استرداد حقه من خلال التنفیذ الجبري

وله القوة التنفیذیة الجبریة  )١(معین به بیانات معینة وشكل خاص وعلیه توقیع وأختام حددها القانون

 الافرادكافة البیانات والمعلومات عن  واعتماداً علي ،بشكلها التشریعي ممثلاً في الصیغة التنفیذیة

  ذلك للدولة من التنفیذ الجبري.  یسمح وممتلكاتهم

وقد ألزم القانون جمیع  ،فیتعین إستعمال القوة الجبریة متي طلب منها ذلك طبقاً للقانون

ومع ،الجهات الحكومیة والهیئات والمؤسسات بتقدیم كافة البیانات المطلوبة للفصل في الدعوى

ویمكن تطبیق الذكاء الاصطناعي  ،وجود عملیة الربط الإلكتروني اضحت اجراءات التنفیذ متیسرة

من خلال الروابط الالكترونیة وجعلها متاحة لدى قضاة الموضوع خاصةً فیما یتعلق بأحكام الأسرة 

فیمكن توفیر نظام ذكي لمعرفة راتب ومكان عمل الزوج ومدیونیاته وعند الحكم بفسخ عقد النكاح 

كتروني من خلال قیام القاضي برفع خطاب وذلك لتیسیر تحدید النفقات بسرعة من خلال الربط الإل

  .)٢(إلي جهة العمل لمعرفة معلومات عمل الزوج 

فالذكاء الاصطناعى قد یكون بدیلاً عن القاضى أو معاوناً ویمكن إدخال هذا النظام 

مثل إصدار أمر  ،لاصدار الاحكام القضائیة أو القرارات ذات الصلة بالدعاوى دون تدخل بشرى

بمنع السفر والذي یُطلب من النیابة أو قاضي التنفیذ أن یأمر بمنع أحد الاشخاص من السفر 

صادر في حقة حكم أو ادلة قویة نحو ضلوعة في جریمة بعینها قامت اسباب جدیة یخشى منها 

ذه القرارات فرارة وتهریب أمواله. فمن المناسب تطبیق أنظمة الذكاء الاصطناعى فى اتخاذ مثل ه

بإستصدار أمر المنع من السفر تلقائیاً بعد قیام الذكاء الاصطناعى بفحص الطلب وسائر 

المستندات ویكون دور القاضى الاشراف على النظام الالكترونى للقرارات والاوامر التى تصدر بهذا 

البنكیة المختلفة  لمحاكم الالكترونیة مع الانظمةبایمكن الربط بین الانظمة الالكترونیة و  الشأن.

حیث إنه بعد إتمام الاجراءات اللازمة للتنفیذ والانتهاء من فحص المستندات وغیرها فإن نظام 

الذكاء الاصطناعى یقوم مباشرة بالدخول الى الحساب البنكى الخاص بالمنفذ ضده وتحویل الاموال 
                                                           

مجلة البحوث القانونیة  ،دراسة مقارنة ،المستجدات الحدیثة في السندات التنفیذیة ،طلعت یوسف خاطر -١

   . ١٨٢ – ١٧٨ص  ،٢٠٢١ ،٧٦كلیة الحقوق عدد  ،والاقتصادیة جامعة المنصورة

2- https://www.sjc.gov.qa/ar/pages/newsdetails.aspx?ltemld=133 
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  الاشراف على التنفیذ فقطویقتصر دور قضاه التنفیذ على  ،المطلوبة الى اصحاب الحق فى ذلك

  .)١(من خلال تطبیق الذكاء الاصطناعى فى الانظمة الالكترونیة

هام في تحدید الصفة والاهلیة فى  هذا من ناحیة ومن ناحیة أخري فالتحول الرقمي لة أثر

التنفیذ الأحكام من خلال إدخال البیانات الرئیسیة للأشخاص والكشف حول ما إذا كان الشخص 

وكذلك یمكن إعداد  ،لتنفیذ علیة قاصراً أم ممثلا قانونیاً حتى لایشوب التنفیذ البطلانالمراد ا

تطبیقات وبرامج الكترونیة ذكیة للكشف عن هویات اصحاب الحق وكذلك تعین الحارس القضائى 

وبالتباعیة یساعد هذا القاضى المشرف علي التنفیذ من خلال إدخال الانظمة الذكیة التى تیسر 

لازمة بشأن تنفیذ الاحكام على قاضى التنفیذ معرفة البیانات الاساسیة قبل القیام بإصدار القرارات ال

  وغیرها. 
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  الخـاتــمــة

التحول الرقمي لة أثر كبیر في دفع التشریعات إلي تطویر ذاتها. من خلال تطویر وتعدیل 

 منالاستفادة القواعد العامة ( قوانین العقوبات والاجراءات الجنائیة والقوانین الخاصة) بغرض 

المكاسب التي سیحققها ذلك سواء بالنسبة للمتقاضین أو بالنسبة للمصلحة العامة التي هي اساس 

والتي تتمثل في اتاحة حق التقاضي لجمیع المتقاضین بسهولة ویسر مع  عمل مرفق القضاء

  زة . تحقیق العدالة الناج

خدام آلیات ساعد التحول الرقمي في التخفیف عن كاهل النظام القضائي من خلال است

التحقیق والمحاكمة عن بعد بإستخدام تقنیة الاتصال المرئي المسموع  وظهر جلیاً أثناء التحقیقات 

التي تجریها النیابة العامة في تجدید الحبس الاحتیاطي عن بعد ومن التشریعات المقارنة أخذت 

  ببدائل الكترونیة للحبس الاحتیاطي مثل المراقبة الالكترونیة.

ثار التحول الرقمي إلى مرحلة تنفیذ الاحكام من إستخدام آلیات جدیدة تحد من وامتدت أ

السالبة للحریة التي تصنع مجرم خطیر لاحتكاكة بغیرة من المحكوم مساويء الحبس التنفیذي 

علیهم، فضلاً عن مساعدة المحكوم علیه فى سرعة التأهیل المجتمعي مما یحافظ على حالته 

  .    ولة اندماجه مع اقرانه داخل المجتمعالنفسیة وینجم عنه سه

أثرهام في تحدید الصفة والاهلیة فى التنفیذ الأحكام من خلال إدخال البیانات  كما لة

 ،الشخص المراد التنفیذ علیة حتى لایشوب التنفیذ البطلان عن صفةالرئیسیة للأشخاص والكشف 

معرفة  یةویساعد القاضى المشرف علي التنفیذ من خلال إدخال الانظمة الذكیة التى تیسر عل

  .غیرهاالبیانات الاساسیة قبل القیام بإصدار القرارات اللازمة بشأن تنفیذ الاحكام و 

فالذكاء الاصطناعى قد یكون بدیلاً عن القاضى أو معاوناً ویمكن إدخال هذا النظام 

مثل إصدار أمر  ،القضائیة أو القرارات ذات الصلة بالدعاوى دون تدخل بشرىلاصدار الاحكام 

بمنع السفر والذي یُطلب من النیابة أو قاضي التنفیذ أن یأمر بمنع أحد الاشخاص من السفر 

صادر في حقة حكم أو ادلة قویة نحو ضلوعة في جریمة بعینها قامت اسباب جدیة یخشى منها 

  كون دور القاضي أشرافیاً.وی فرارة وتهریب أمواله

أحدث نقلة نوعیة حقیقیة في أجراءات التقاضي  وتغییر شامل في  هالتحول الرقمي وتطبیقات

التشریعات المختلفة للقواعد الاجرائیة والموضوعیة بما یواكب هذا التحول  مما یساهم في تحسین 

  بیئة العمل داخل النظام القضائي ( النیابات والمحاكم) وأماكن التنفیذ العقابي.
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  النتائج

ة القویة ئالبی یوفرفي مرفق القضاء ( التحول الرقمي) كترونیة الحدیثة استخدام الوسائل الال -١

بذات الاستجابة لها و تتیح للمتقاضین تقدیم شكاواهم وبلاغاتهم الكترونیا  التيوالمتقدمة 

یتیح و إشعار أو تطبیق معین لقبول الشكاوي والبلاغات عن الجرائم بإستخدام  الطریقة

الي الحكم وتنفیذه  وصولاً  ،وحضور الجلسات ،وتقدیم الادلة،للمتقاضیین تسجیل الدعوى

، التي تعد جزء من نظام معلوماتي یجعل القضاة الحدیثة بواسطة وسائل الاتصال الالكترونیة

 علي اتصال بالمتقاضین دون الحضور الشخصي لهم

لها من مرفق القضاء یسمح للخصوم من متابعة الدعاوي الخاصة بهم وما شمل التحول الرقمي -٢

 ،والاتصال الالكتروني المباشر بموظفي وقضاة المحاكم ،للدعوي حضور وتسجیل للطلبات

وما تمیز به بالشفافیة والسرعة العالیة في الحصول علي  ،حضورهم الشخصيالحاجة ل دون 

  . المعلومات وتنفیذ الاجراءات اللازمة لذلك

ن ذات المحكمة أو الدائرة القضائیة صدور حكمین متتالین مالتضارب في الأحكام بمعني منع  -٣

یتكرر وشهدت المحاكم  العمليوهو في الواقع  ،بین ذات الخصوم وفي ذات الموضوع

المكتظة بالقضایا هذا النوع من التكرر إما التكرار في نفس المتهمین والموضوع وإما نفس 

التسجیل إستخدام  فعند الموضوع ومتهمین أخرین مما یؤثر علي مصداقیة المحاكمة وشفافیتها

الالكتروني  التطبیقمرتین عن طریق  التي تم ادخالهاالدعوى بیانات رفض  یتمالالكتروني 

  . المصمم لذلك الغرض

قانون بإصدار  القضائیة  المحاكماتستعمال الوسائل الالكترونیة في بإأقر  المصري المشرع -٤

وقد تضمن هذا القانون  هوتعدیلات٢٠٠٨لسنة  ١٢٠بالقانون رقم  –انشاء المحاكم الاقتصادیة 

إلا أن التشریع المصري یسیر بخطي  اجراءات رفع الدعوى، والیة عمل المحكمة الكترونیاً.

 لیست بالقدر المطلوب رغم التوجة المعلن الذي  تتبناة المؤسسة القضائیة .
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  : التوصیات

قاعدة بیانات لإنشاء  المصري القضاء مرفقل يالكترونو  النظام المعلوماتي تطویرو بناء  -١ 

تتیح للمتقاضین تقدیم شكاواهم  لأحدث نظم البرمجة المعتمدة دولیا والقابلة للتطویر، وفقاً متكاملة 

  .الكترونیا حتي صدور حكم في الدعوي وبلاغاتهم الكترونیا

المستندات تفعیل نظام التقاضي الإلكتروني الذي یمكن من خلاله تسجیل الدعوى وتقدیم  -٢ 

دون الانتقال ،والترافع والاستماع للشهود والنطق بالحكم وتنفیذه الكترونیاً  عن بعد وحضور الجلسات

ي  وإفراد لذلك  قانون مستقل أو باب في المحكمة بإستعمال وسائل الاتصال الالكترون دیوان لمبنى

  قانون الاجراءات الجنائیة ینظم ذلك .

الحمایة الجنائیة لبیانات الأفراد والمؤسسات  یكفلتروني العمل علي اصدار نظام الك– ٣

إفشاء هذه البیانات والمعلومات أو تداولها  لحمایتها منالمستخدمة في اطار عمل العدالة الجنائیة 

  . ي الالكترونيئتعزیز الثقة في النظم الالكترونیة كونها عناصر رئیسة في نظام القضال

الاجراءات الجنائیة في  فیة التوسعو  الاتصال المرئي المسموعاستخدام آلیات یجب اعتماد   -٤

ضمان حقوق المتهم  معمختلفة لما یحققه من تیسیر للإجراءات الدعوي الجنائیة ال في مراحل

  .والدفاع 

والعاملین بالمحاكم والجهات ة العمل القضائي للقضافي  ةثیحدالاستخدام الوسائل الالكترونیة  –٥

 .    وتدریبهم علیها مع عقد الدورات التدریبیة لذلك الغرضذات الصلة بعمل المحاكم 

 المراقبة الالكترونیة كوسیلة التشریعات المقارنة مثل ( الفرنسي و الامریكي) في الاستفادة من -٦

 لتنفیذ الحبس الاحتیاطي والعقوبات السالبة للحریة . بدیلة

صدار الاحكام القضائیة أو القرارات ذات في إقاضى للمعاوناً  الذكاء الاصطناعىاعتماد -٧

مر بمنع أحد الاشخاص من السفر صادر في و مثل إصدار أ ،الصلة بالدعاوى دون تدخل بشرى

أو ادلة قویة نحو ضلوعة في جریمة بعینها قامت اسباب جدیة یخشى منها فرارة قضائي حقة حكم 

 له ویكون دور القاضي أشرافیاً.وتهریب أموا

حیث بعد إتمام الاجراءات بربط الانظمة الالكترونیة بالمحاكم مع الانظمة البنكیة المختلفة -٨

اللازمة للتنفیذ و الانتهاء من فحص المستندات وغیرها فإن نظام الذكاء الاصطناعى یقوم مباشرة 

ل الاموال المطلوبة الى اصحاب الحق بالدخول الى الحساب البنكى الخاص بالمنفذ ضده وتحوی

 مما یساهم التحول الرقمي في حل أزمة عدم تنفیذ الأحكام الجنائیة ..

تطویر النظام الإجرائي القضائي دراسة تستحق الأهتمام لتأثرها بشكل عام علي أحد الحقوق  -٩

المختلفة والأهتداء بما فیجب بحث الانظمة القانونیة  ،الرئیسیة للأنسان وهو حقة في العدالة

وربط كافة مؤسسات الدولة بالمؤسسة القضائیة من خلال الشبكة  ،توصلت إلیة في هذا الصدد

   واالله ولي التوفیق                                المعلوماتیة. 
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  قائمة المراجع

   -المراجع باللغة العربیة:

  د/ أحمد محمد عصام، إجراءات التقاضي الإلكتروني في المحاكم الاقتصادیة وفقاً لاخر تعدیل

   ٢٠١٩لسنة  ١٤٩بالقانون رقم 

  كلیة إدارة  -دور الادارة الالكترونیة في تطویر مرفق القضاء الإداري –د / أحمد بن محمد الشمري

 الاعمال جامعة حفر الباطن.

 ٢٠٢١ ،دار الجامعة الجدیدة ،المرافعات المدنیة والتجاریة ،د / أحمد هندي . 

 دار النهضة  ،دراسة مقارنة –الادلة الالكترونیة ودورها فى الاثبات الجنائي  ،أحمد یوسف الطحاوي

 م.٢٠١٥سنة  ،القاهرة ،العربیه

   /أثر الوسائل الالكترونیة علي مشروعیة تصرفات الإدارة– أمل لطفي حسن جاب االله د 

 .٢٠١٣الفكر الجامعي،الاسكندریة،دار  –القانونیة

  المكتب العربي  ،المحاكم الإلكترونیة المعلوماتیة والتقاضي الإلكتروني –أمیر فرج یوسف

 . ٢٠١٤،الإسكندریة،الحدیث

 ،مكتبة ١ط أمیر فرج یوسف، الاثبات الجنائي للجریمة الالكترونیة والاختصاص القضائي بها ،

 . ٢٠١٦القاهرة سنة ،الوفاء القانونیة

 مدي حجیة التوقیع الالكتروني في الإثبات علي ضوء القواعد التقلیدیة  ،د . ثروت عبدالحمید

في الفترة  ،المنعقد بدبي ،بحث منشور ضمن بحوث مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة ،للإثبات

 م. ٢٠٠٣مایو  ١٢- ١٠الموافق  ،هـ ١٤٢٤ربیع الأول  ١١ – ٩من 

  دار  –تعاقد جهة الإدارة عبر شبكة الإنترنت دراسة مقارنة –د/  حازم صلاح الدین عبد االله

 الجامعة الجدیدة الإسكندریة.

 الجمهوریة  ،مجلة البحوث القضائیة ،القوة الثبوتیة للمعاملات الإلكترونیة ،حسین محمد المهدي

 .م  ٢٠٠٧یونیو  ٧عدد  ،الیمنیة

 دعوي الإثبات في القانون الإداري في ظل امتیازات السلطة العامةمحمد حمد الشلماني  دد. حم :، 

 . ٢٠٠٨ ،دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة

   ٢٠١٨ ،الاسكندریة ،دار التعلیم الجامعي ،أصول التحقیق الجنائي ،د / خالد محمد عجاج . 

 دار الفكر الجامعي ،فن التحقیق الجنائي في الجرائم الالكترونیة ،د / خالد ممدوح ابراهیم، 

 . ٢٠١٨ ،الطبعة الاولى ،الإسكندریة

  /مجلة الدراسات –انعكاسات التحول الرقمي علي السیاسة الجنائیة المعاصرة –رزق سعد علي د

 كلیة الحقوق جامعة السادات. ،القانونیة و الاقتصادیة

   ١٩٦٨لنهضة العربیهدار ا ،الطبعه الثامنه ،الوسیط فى شرح قانون المرافعات ،د. رمزى سیف . 



 

٣٣٢ 
 

 جامعة  -بحث منشور مجلة الحقوق،نحو الكترونیة القضاء المدنى الاماراتى ،د/ سید أحمد محمود

 .٢٠١٧ ،المنعقد فى دیسمبر،عین شمس المعنون ب مؤتمر القانون و التكنولوجیا

 ة الجدیدة دار الجامع ،صلاح المنزلاوي: القانون الواجب التطبیق علي عقود التجارة الإلكترونیة

 . ٢٠٠٧للنشر، الإسكندریة

 دار الجامعة  ،المحاكم الإقتصادیة خطوة أخرى نحو التخصص القضائي ،د / طلعت دویدار

 . ٢٠٠٩ ،الجدیدة للنشر

 مجلة البحوث  ،دراسة مقارنة ،المستجدات الحدیثة في السندات التنفیذیة ،طلعت یوسف خاطر

 . ٢٠٢١ ،٧٦یة الحقوق عدد كل ،القانونیة والاقتصادیة جامعة المنصورة

 ٢٠٠٥دار النهضة العربیة  ،د. عبد الهادي فوزى عوضي: الجوانب القانونیة للبرید الإلكتروني. 

  المراقبة الالكترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة خارج السجن  –د/ عمر سالم– 

 الطبعة الثانیة . –دار النهضة العربیة 

  دار النهضة  –الوجیز في الحمایة الجنائیة من جرائم تقنیة المعلومات  –د/ عمر محمود الحوتي

 . ٢٠٢٠العربیة 

  د/ عمر سالم : مظاهر استخدام التكنولوجیا الحدیثة في مجال القانون الجنائي ( المراقبة

 . ٢٠١٣ة دار النهضة العربی –الالكترونیة والتحقیق الجنائي عن بعد ) الطبعة الأولى 

 دار النهضة  ،الجزء الاول ،الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري ،د . مأمون محمد سلامة

 . ٢٠٠٨القاهرة  ،العربیة

 دار الفكر العربى، القاهرة ،الاجراءات الجنائیة معلقاً علیة بالفقه و القضاء ،د. مأمون محمد سلامة

 م . ١٩٨١سنة 

 دراسة  ،التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأدرني ،ماجد أحمد صالح العدوان

الإمارات العربیة المتحدة  ،جامعة العین ،العدد الأول ،مجلة جامعة العین للأعمال والقانون ،مقارنة

.٢٠٢٠. 

 مركز  ،أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،د. محمد الامین البشرى، التحقیق الجنائي المتكامل

 . ١٩٩٨ ،و البحوث الریاض تلدارساا

 القاهرة ،عالم الكتب ،المبادئ الاساسیة في التحقیق الجنائي العملي ،د/ محمد انور عاشور، 

١٩٨٧ . 

 ٢٠١٠ ،الاسكندریة ،دار الفكر الجامعي ،الإثبات التقلیدي و الالكتروني ،محمد حسین منصور . 

  ٢٠٠٧دار العلوم للتحقیق والطباعة والنشر، –المحكمة الرقمیة  -د/ محمد رضوان هلال. 

 دار  ،شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة ،أصول الإجراءات الجزائیة ،د / محمد سعید نمور

 . ٢٠١١ ،عمان ،الطبعة الثانیة ،الثقافة للنشر والتوزیع
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 دكتوراةرسالة  ،دور الحاسب الألي في تیسیر إجراءات التقاضي ،محمد صابر أحمد عبد الحمید، 

 .  ٢٠١٢جامعة طنطا 

 دار النهضة العربیة ،تداول الدعوي القضائیة أمام المحاكم الإلكترونیة ،د/ محمد عصام الترساوي، 

 . ٢٠١٣القاهرة 

 مجلة  –القضاء الرقمي والمحاكم الافتراضیة  –أحمد محمد البغدادي  - محمد فوزي ابراهیم محمد

 .٢٠٢٢سنة ٢الجزء  ١العدد الإنسانیةبنها للعلوم 

  المشاكل القانونیة التى یثیرها اختصاص المحاكم الاقتصادیة بمساعدة  -د. محمد كمال سالم

مجلة القانون و الاقتصاد كلیة الحقوق جامعة القاهرة العدد الواحد و -ورقابة التحكیم الوطنى 

 . ٢٠١٨التسعون 

 بحث مقدم  ،ة و الاصلاح الادارىد/ محمد محمد عبد الهادي : الحكومة الالكترونیة كوسیلة للتنمی

أفاق التنمیة و الاصلاح الإداري في الالفیة الثالثة ودور أكادیمیة  ،للمؤتمر العلمى السنوى التاسع

 .٢٠٠٤السادات للعلوم الاداریة، دیسمبر

 محمد موسي علي شحاتة : انعكاسات تفعیل آلیات التحول الرقمي في ضوء مبادرات الشمول  د /

مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة العدد  ،المالي علي تطبیقات الحكومة الالكترونیة

 .٢٠٢٠ینایر،٩

 دار النهضة  ،د. محمود السید عبد المعطى خیال: الانترنت و بعض الجوانب القانونیة

 . ١٩٩٨ة،العربی

 المحلة  ،دار الكتب القانونیة ،الجهاز الإلكتروني لمكافحة الجریمة ،محمد موسى ىد. مصطف

 .٢٠٠٦الكبرى مصر، 

 الجوانب الموضوعیة و الاجرائیة لجرائم المعلوماتیة على ضوء اتفاقیة  - عبد اللاه احمد لد. هلا

 . ٢٠٠٣ ،ة العربیة القاهرةدار النهض ،الطبعة الاولى ٢٠٠١نوفمبر  ٢٣بودابست الموقع فى 

 دار  -دراسة قانونیة –الجرائم المعلوماتیة وتقنین العملات الرقمیة  - د / هناء مصطفي الخبیري

 .   ٢٠٢٢النهضة العربیة 

  ١٩٨٦دار النهضة العربیة  ،مبادئ القضاء المدني- د / وجدي راغب . 
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